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ولاية الإجبار في عقد الزواج أ.د. خالد مجد صالح 
مقدمة 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» BEE‏ وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

Ll‏ بعد: 

فإن من مفاخر الشريعة الإسلامية ET‏ سبقت جيع الأنظمة والدول في الإعتراف بحرية 
الإنسان» وإحترام إرادته في الحياة. و من مظاهر هذه الحرية»حرية الإنسان في إختيار نصفه الآخر 
وشريكه في الحياة في إطار علاقة تعاقدية متزنة. 

وبما أن آثار هذه العلاقة وتبعاتما لا تقف عند حدود وحقوق العاقدين فقطء وإنما تمتد إلى 
أسرتيهما وبيئتهما الإجتماعية» فمن الخطأ of‏ نأخذ a>‏ العاقدين وحقوقهما bi‏ بنظر الإعتبار» 
دون الإلتفات إلى حقوق الأسرة والأولياء الذين لولا دورهم وتضحياتم في الحياة لما كان لهذا العاقد 
وجود أصلاً. لذا فقد وضعت الشريعة نظاماً دقيقاً يضمن الحفاظ على مصالح وحقوق جميع الذين 
تشملهم آثار هذه العلاقة دون أن يمس ذلك بحق العاقدين وحريتهما في إختيار بعضهما البعض. 

ولكن ومع الأسف فإن هذا التوازن والإعتدال في مراعاة مصالح جميع أصحاب العلاقة في عقد 
الزواج» والذي نتلمسه في النصوص الشرعية المتعلقة بمذه المسألة» لا نتلمسه في كلام الكثير من 
الفقهاء الذين تحدثوا عن هذا الموضوع قي كتبهم» كما لا نتلمسه في موقف المشرع العراقي في قانون 
الأحوال الشخصية Lal‏ فقد وقع الفريقان في إفراط وتفريط وأصبحا على Bb‏ نقيضء ما أدى إلى 
تلبيس وتشويه الموقفين» وجنوحهما عن جادة الحق والصواب. 

فلا تحد كتاباً فقهياً تناول موضوع الزواج إلا وقد تحدث عن موضوع (ولاية الإجبار في عقد 
الزواج) سواء تحت هذا الإسم وبعنوان مستقل» أو في ثنايا المواضيع المتعلقة بالزواج وبأسماء gh‏ 
ومغزى الكلمة يتبين من مبناهاء فالمقصود بمذه الولاية» هي إجبار الولي من تحت ولايته على 9 
دون cole,‏ أو إجبار المولى عليه وليه على قبول زواجه ممن يختاره» دون أن يكون للولي حق إبداء 
الرأي والإعتراض» ومن الغريب أن هذه العبارة (ولاية الإجبار) هي نتاج آراء الفقهاء وإجتهاداتهم؛ dy‏ 
ترد في أي نص شرعي من نصوص القرآن» والسنة» ولا في أقوال الصحابة أو آثارهم» كما ET‏ تتناقض 
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مع مبادئ الحرية والعدالة» وتتناق مع مقاصد الزواج وغاياته» ولكنهم قطعوا بوجوجا وإثباتما بصورة 
توهم KL‏ حقيقة ثابتة مقطوعة أوجبتها نصوص القرآن والسنة. 

وعلى الجانب الآخر عندما نقرأ القوانين العراقية: فمع أن هذا الموضوع يدخل في صميم مسائل 
قانون الأحوال الشخصية» إلا أن بعض مسائله ورد في ثنايا القانون gall‏ العراقي» كما هو JH‏ في 
حكم الولاية في تزويج الصغارء والذي حذي فيه القانون gal‏ حذو الفقهاء في إثبات ولاية الإجبار 
على الصغار» وعلى النقيض من ذلك وفيما يتعلق بحكم الولاية في زواج الكبار OB‏ قانون الأحوال 
الشخصية» والذي ينص في مبادئها العامة على أن أحكامها وموادها مستمدة من أحكام الشريعة 
الإسلامية » قد ألغى دور الولي ورأيه في تزويج الأولاد البالغين LIS‏ وخصوصاً في تزويج البنات» الذي 
ورد بخصوصه الكثير من النصوص الشرعية. 

وهذه الدراسة Gb‏ كمحاولة من أجل تعديل هذه الصورة» من خلال دراسة جميع الأدلة 
والنصوص الشرعية المتعلقة بالمسألة» و بيان آراء الفقهاء وإجتهاداتحم فيهاء مع بيان قصور الموقف 
القانوني في ذلك» وهنا تكمن أهمية الدراسة. 

وقي سبيل تحقيق ذلك أعتمدت في الدراسة منهج التحليل والمقارنة بين نصوص الشريعة» وآراء 
الفقهاء» ونصوص القانون» واعتمدت في الدراسة ثمانية مذاهب إسلامية هي: (الحنفية» AKU‏ 
الشافعية» ALLAN‏ الظاهرية» الزيدية» الإمامية» والإباضية). بالإضافة إلى نصوص القانون gal‏ وقانون 
الأحوال الشخصية وشروحهماء وبعض الأحكام والقرارات القضائية. 

وقي أثناء الحديث عن أية مفردة في الدراسة قمت Oly‏ آراء هذه المذاهب فيهاء ورجعت إلى 
أمهات كتبهم ومصادرهم» ونقلت نصوص أقوالهم» بالإضافة إلى ذكر pedal‏ عليهاء وخلال مناقشة 
الأدلة قمت Vol‏ بذكر الدليل» وعزوته إلى مصدره» فإن كان قرآناً ذكرت سورته» ورقم آيته» وبينت 
وجه الإستدلال فيه» من خلال بيان آراء أهل التفسير فيه» وإن كان حديثاً قمت بتخريجه. وتحقيقه. 
وتحنبت في الترجيح ذكر الأحاديث الضعيفة والإعتماد عليهاء ثم بينت وجه الإستدلال من خلال ذكر 
أقوال شراح الحديث» by‏ التعاريف رجعت إلى المصادر والمعاجم اللغوية ونقلت نصوص تعاريفهم» 
وقمت بمقارنة كل ذلك ما ورد قي القانون. 

ومع أن التطبيقات العملية لهذا الحكم قد قلت في كردستان إلا أتما مازالت باقية في بقاع كثيرة 
في العام الإسلامي, و المشكلة الكبرى هي أتما مازالت مدونة ومكتوبة في تراثنا الفقهي» وف فتاوى 
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علمائنا وفقهائنا المعاصرين» ونصوص قوانيننا وأحكامنا القضائية. لذا الهمدف من الدراسة هو بيان 
الرأي الراجح والمعتدل قي مسألة (ولاية الإجبار في عقد الزواج) بصورة تتفق مع النصوص الشرعية» 
وتنسجم مع متطلبات عصرنا وبيئتنا الإجتماعية» بعيداً عن روح التعصب والإنحياز لغير الحق والشرع. 

وأما بالنسبة لخطة الدراسة: فالدراسة تتكون من مقدمة و ثلاثة مباحث: 

coud‏ الأول: وخصصته لتعريف أهم المصطلحات الواردة في عنوان الدراسة» وهي 
مصطلحات: الولاية» والإجبار» والعقد» والزواج» وخصصت لبيان كل مفردة مطلباً. 

Lily‏ الميحث الثاني: فقسمته على ثلاثة مطالب. المطلب الأول: وهو بعنوان: لمن تثبت ولاية 
الإجبار. والمطلب igl‏ وتحدثت فيه عن علة ولاية الإجبار أو من تثبت عليه ولاية الإجبار. 
والمطلب الثالث: وبينت فيه المراد البكارة والثيوبة لدى الفقهاء. 

وأخيراً وقي المبحث الثالث: تحدثت عن شروط ولاية الإجبار في المطلب الأول» وقي المطلب 
الثاني بينت مدى شرعية ولاية الإجبار» ومع أن المألوف في مثل هذه الدراسات أن يقدم الحديث عن 
الشرعية» إلا أني أخرت ذلك عمداً حت تتكون لدى القاريء رؤية واضحة عن موضوع ولاية الإجبارء 
ثم أبين تلو ذلك مدى شرعية هذه المسألة؛ لأنه وكما قيل قديماً الحكم على الشيء جزء من تصوره» 
وني المطلب الثالث من نفس المبحث: تحدثت عن حكم الولاية في تزويج البكر البالغة» وأخيراً وفي 
المطلب الرابع: بينت موقف قانون الأحوال الشخصية العراقي من مسألة الولاية في عقد الزواج» وبمذا 
المطلب أنميت مباحث ومطالب الدراسة. 

وني ختام الدراسة Gb‏ الخاتمة التي ضمنتها جميع النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من 
خلالهاء ثم قمت بفهرسة جميع المصادر والمراجع التي إعتمدت عليها في كتابتهاء وهكذا فهرسة 
العناوين الرئيسية للدراسة ليتسنى للقاريء الكريم العودة إلى مفرداتحا بسهولة. 

ds‏ آلو جهداً في الإلتزام aod‏ المعايبر الشرعية» والعلمية» والمهنية» والأخلاقية في كتابة الدراسة» 
وكذا الإلتزام بالأمانة العلمية في نقل النصوص وتقييمها دون أي ميل أو إنحياز» ومع ذلك ومهما 
حاولت وبذلت فالدراسة لا تخرج من WS‏ جهد إنسان لا يخلو من النقص والتقصير» فما كان فيها 
من صواب فمن call‏ وما كان فيه من خلل أو زلل فمني ومن الشطان» وعذري في ذلك gh‏ إنسان» 
وأسأل الله القبول والتوفيق. 
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اطبحث الأول 
ماهية ولاية الإجبار B‏ عمد Elaji‏ 


تتحدث في هذا المبحث عن تعريف أهم المفردات الواردة في عنوان البحث وهي مفردات: 
(الولاية» الإجبار» العقد, الزواج). ونخصص لتعريف كل مفردة مطلباً وعلى النحو الآ : 


الططلب الأول 
تعريف الولاية 


الولاية في اللغة: Gb‏ لعدة معان متقاربة» منها: جاء في لسان العرب: Up)‏ هو 
tay. pel‏ المرأةِ: الذي يلي عقد النكاح عليها..والمؤلى: العَصبةٌ..والمؤلى: g AAM‏ المؤلى: 
الناصر.. والى فلان فلاناً إذا أحبّه...وقد تختلف مصادر هذه ANGE pÑ‏ بالفتح: في النسب» 
والنصرة» والعثق. والولاية بالكسر: في الإمارة. filly‏ الصّدِيق والتّصير..وداثه Oy‏ داري: أي قريبة 
منها.. وتوالى الشيء: تتَابَع...و ليث فلانا أي (a tey BA‏ 

وقي القاموس امحيط: ((الولي: القرب» والدنو» والمطر بعد المطر..والولي: امحب» والصديق» 
والنصير... والولاء: الملك.. والمول: المالك» والعبده والمعتق» ANa‏ والصاجب» والقريب.. وا لجار 
والحليف.. والنزيل» والشّريك.. والرب» والناصرء والمنعم» والمنعم عليه Aly‏ والتابع» والصهر.. 
وتولاة: إتخذه a Wy‏ وأولى على OC sesh gad)‏ 

إذن وكما يظهر من هذه التعاريف فإن الولاية بالكسر: تطلق على الإمارة» والسلطنة. 

وأما بالفتح وهو المقصود بالبحث glo‏ لمعان: القرابة» والصداقة» والمتابعة» والنصرة» Bly‏ 
والنسب» والحلف» والصهرء وأغلب هذه المعاني مقصودة من كلمة (الولاية) في dis Lat‏ فالولي في 
عقد النكاح: هو القريب» النسيب» المخلص» المحب» الناصر » الحليف لمن هم تحت ولايته» liag‏ لا 
يختلف gel‏ للغوي لكلمة الولاية عن المعنى الإصطلاحي لها كثيراً كما سيأتي. 
١‏ - إبن منظور Æ)‏ بن مكرم) »لسان العرب» ج٥‏ ۱» Vb‏ دار إحياء التراث العربي» VIA‏ ص٦١٠‏ . 


۲ - الفيروزأبادي É)‏ بن يعقوب)» القاموس الحيط والقابوس والوسيط في اللغة» ج٤»‏ دار العلم للجميع» بيروت» ص١١‏ 4. 
الزبيدي é)‏ مرتضى الزبيدي)» تاج العروس من جواهر القاموس» ج »١ ٠‏ مكتبة الحياة» بیروت» FAAA‏ 
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الولاية في الإصطلاح: يختلف تعريف الولاية في الإصطلاح بإختلاف موضوعها: 

فالولاية في أصول الدين تعني: العارف بالله تعالى» وبأسمائه» وصفاته حسبما يمكنء المواظضب 
على الطاعات» الجتنب عن المعاصيء الغير المنهمك في الشهوات واللذات. 

وني عقد الزواج عرفها الفقهاء بتعريفات عدة منها: cle‏ في البحر الرائق: ((هي تنفيذ القول 
على الغير شاء أم By aT‏ درر الحكام: ((نفاذ تصرف lat ill gm g a‏ وني 
أنيس الفقهاء: ((هي تنفيذ الحكم على الغير شاء أو (uf‏ وفي الموسوعة الفقهية | 
((القدرة على إنشاء العقود والتصرفات الافذة من غير Big‏ على إجازة (eh‏ وي المفصل: 
((قدرة الشخص شععاً على إنشاء التصرف الصحيح النافذ» على نفسه أو ماله» أو على نفس الغير 
وماله)). ay‏ الفقه الإسلامي وأدلته: ((تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والالية)). 

وبالنظر إلى هذه التعاريف» وبغض Bill‏ عن صوابية جميعهاء إلا أن تعريف Jail‏ هو الأدق 
والأشمل من بينها: كونما تشمل نوعي الولاية القاصرة على النفس» والمتعدية إلى الغير» أما بقية 
التعاريف فإتما تقتصر على بيان أحد نوعي ANS‏ فما ورد في البحر الرائق» ودرر الحكام» وأنيس 
الفقهاءء والفقه الإسلامي وأدلته: يختص بتعريف الولاية المتعدية إلى الغير» وتشمل ولاية الإختيار و 
ولاية الإجبار » وما ورد في الموسوعة الفقهية يختص بتعريف الولاية القاصرة على النفس» وهذا قصور 
بين أدركه صاحب المفصل. 


AAAY ط ١ء دار الكتب العلمية» بيروت»‎ ete البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ E إبن نجيم (زين بن إبراهيم بن‎ - ١ 
NAY تحقيق: ركريا عميرات» ص‎ 

؟ - الكاساني (أبو بكر بن مسعود)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج٦» Vb‏ المكتبة الحبيبية» باکستان» VAAL‏ 
ص .78٠١‏ 

۳ - علي حيدر» درر الحكام في شرح de‏ الأحكام» Ve‏ المادة (55)» دار الجيل» بيروت. 

> - القونوي (قاسم عبد الله أمير)» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» دار الوفاءء جدة» AAAY‏ تحقيق: 
د. أحمد عبد الرزاق» ص48 .١‏ 

.7١ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» الموسوعة الفقهية الكويتية» ج۷» ط۲» دار السلاسل» الكويت» ص5‎ - o 

5 - د. عبد الكريم زيدان» المفصل قي أحكام المرأة والبيت المسلمء MS CAE‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» PAGS AAAY‏ 

۷ - د. وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» ج٠ »١‏ دار الفكر» دمشق» ص1۸ . 
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اططلب الثاني 
تعريف الإجبار 


الإجبار في اللغة: جاء في كتاب العين: ((الجبر: وهو أن تحبر إنسانا على ما لا يريد 
وتكرهه..والجبر: أن تحبر كسرا.. والجبارة: الخشبة توضع على الكسر حتى ينجبر العظم...والجبار: 
Gal‏ على cay‏ الال agers‏ والجبان عن soll‏ العظيم ي همه الاي له بقل موغظة OO (sof‏ 

وقي كتاب الصحاح: ((الجبر: أن تغنى الرجل من فقرء أو تصلح عظمه من كسر..وأجبرته على 
الأمر: أكرهته عليه..والجبار: الهدر. يقال: ذهب دمه جبارا ..والجبار من النخل: ما طال وفاق اليد.. 
hy‏ الرجل: تكبر. .والجير: (aa) GIS‏ 

وف لسان العرب: ((الجبار: الله عز امه القاهر خلقه على ما أراد من أمر ونحي..وقيل: الجبار 
العالي فوق خلقه..والجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا..وقلب جبار: لا تدخله 
aa‏ .والجبار: العظيم القوي الطويل..الجبار من النخل: ما طال وفات اليد..والجير: خلاف 
الكسر. .وا مجبر: الذي يجبر العظام المكسورة ..والعرب تسمي الخبز جابرا. . والجبر: تثبيت وقوع القضاء 
والقدر..والجبرية: الذين يقولون أجبر الله العباد على الذنوب أي أكرههم..والجبار من الدم: 
O(a‏ 

ويظهر من هذه التعاريف أن الإجبار له عدة إطلاقات» وهذه الإطلاقات يمكن حصرها 
وإختصارها في ثلاثة معان هي: 

أولاً: إكراه قوة قاهرة من يقع تحت تأثيرها على إتيان ما لا يرضاه» ولا يريده على سبيل التعالي. 

ثانيً: وهو عكس gall‏ الأول حيث gb‏ الإجبار بمعنى المدر والإمال وعدم الإعتبار. 

ثالثاً: سد النقص ont‏ وإصلاحه» سواء كان هذا النقص أو الجبر Gale‏ أو معنوياً. 

cable‏ الأول هو المقصود بالدراسة هنا كما يظهر من التعريف الإصطلاحي للكلمة. 


١‏ - الفراهيدي (الخليل بن أحمد الفراهيدي)» كتاب العين»ج٦» VS‏ مؤسسة دار المجرة» ۹۸٩‏ تحقيق: د. مهدي 
المخزومي. و د. إبراهيم السامرائي» ص5 .١١‏ 

AAAY دار العلم للملايين» بيروت»‎ ctb الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» ج۲»‎ (ole الجوهري (إسماعيل بن‎ - ١ 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» ص507.‎ 

۳ - إبن منظور» OL‏ العرب» ج٤» NV‏ 


ولاية الإجبار في عقد الزواج أ.د. خالد مجد صالح 


الإجبار في الإصطلاح: بحثت كثيراً فلم أقف على أي تعريف إصطلاحي لكلمة الإجبار عند 
الفقهاء» ولكن وبالعودة إلى تعاريفهم للولاية» أو ولاية الإجبار» وشرحهم لأبعادها وآثارها يتبين rb‏ 
أخذوا بالمعنى اللغوي الأول والأكثر شيوعاً gah‏ الإجبار وهو معنى: القسر والإكراه. 

جاء في البحر الرائق للحنفية: ((وولاية إجبار وهي الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيباء 
وكذا الكبيرة المعتوهة (saga My‏ 

وني مغني المحتاج للشافعية: ((ولاية الإجبار» وهي: ((..(تزويج) ابنته (البكر صغيرة» أو 
ING Mas se Ae‏ 

عليه فإن ولاية الإجبار عند الفقهاء تعني: نفاذ تصرف الولي في حق المولى عليه شاء أم أبى. 


VAY إبن نجيم» البحر الرائق» ج"اء ص‎ - ١ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ Foght بن احمد)» مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ‎ Æ) ؟ - الخطيب الشربيني‎ 


.١ ص55‎ 


ولاية الإجبار في عقد الزواج EEJ Ree‏ 


اططلب GJU‏ 
تعريف العقد 


الفقن cy‏ الل ole‏ اق sada) carer‏ قبطن ك رو Glad‏ اة sake)‏ 
نقيض الحل. .ومنه عُقْدَةُ النكاح.. ELI diss‏ فوق aul,‏ واعتقده aE‏ به.. والعَقُد: العهد, والجمع 


عقود» وهي أوكد العُهود..وعْقُدَةٍ اللسان: ما BG‏ منه.. iey‏ قَلبه على الشيء SARE. aah‏ كل 


= 


شيء: إيرامه)). وني تاج العروس: ((عقد الحبل» والبيع» والعهد..: شده..و أصل العقد نقيض 
الحل..ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم.. وكذلك العهد..قال الفارسي: هو من الشد 
(La‏ 

إذن وبحسب ما جاء في هذه التعاريف فإن العقد في اللغة يطلق على عدة معان متقاربة منها: 
الربط» والشد» والتوثيق» والإبرام» والإلزام» والتغليظ» والعهد, وجميع هذه المعاني واردة في جميع العقود 
التي تعني: الربط» والشد» والتوثيق والإلزام بين إرادتين على سبيل الإحكام؛ لذا كان العقد من أوثق 
وآكد العهود. 

العقد في الإصطلاح: العقد في إصطلاح الفقهاء Gb‏ بمعيين: أحدهما cele‏ والآخر خاص. 

Lil‏ المعنى العام فهو: كل إلتزام تعهد الإنسان بالوفاء cay‏ سواء كان قي مقابل إلتزام آخر كما 
في: النكاح» والبيع» والإجارة» والوكالة» وغيرهاء أم لا كما في النذر» والجعالة» والوقف» والإبراء» 
والوصية» واليمين» والكفالة» وغيرهاء يقول الجصاص: ((كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء 
يفعله في المستقبل فهو عقد)). 


١‏ - إبن سيده (علي بن beled‏ النحوي)؛ المخصص» Vb ce‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 2١395‏ تحقيق: خليل 
إبراهيم جفال» ص۲۲ . 

۲ - إبن منظور» لسان العرب» YATA TE‏ 

. ٤١٦ص‎ Yg الزبيدي» تاج العروس»‎ - ٣ 

4 - الجصاص yl)‏ بكر أحمد بن علي الرازي)» أحكام القرآن» ete‏ ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بیروت» VV ٠ص ١5١1٠‏ 
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Ui‏ المعنى الخاص فهو: عبارة عن إرتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على 
وجه يعتد يه شرعاً» ويثبت off‏ في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل واحد من العاقدين بما وجب 
D a‏ 

وأما العقد في الإصطلاح gyt‏ فقد عرفه القانون gall‏ العراقي في المادة ( ۷۳ ) بأنه: 
((إرتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخرء على وجه يثبت أثره في المعقود عليه))7". 

ويتفق التعريف القانوني مع التعريف الفقهي في أن العقد تصرف قانوني» لابد فيه من توافق 
إرادتين» على إحداث أثر قانوني. 

ويختلفان في: أن العقد عند الفقهاء له معنيان: أحدهما عام يشمل التصرفات التي Las‏ بإرادة 
منفردة أو بتطابق إرادتين. والآخر خاص: يطلق على التصرفات والإلتزامات التي تنشأ نتيجة تطابق 
إرادتين. أما في القانون ووفق التعريف الذي ذكرناه فإن كلمة العقد تطلق على المعنى الثاني دون الأول» 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى يؤكد التعريف الفقهي على أن العقد يطلق على الارتباط الذي يتم 
على وجه I‏ به شرعا ولا يعتد بأي توافق يتم بخلاف الوجه الشرعي. أما التعريف القانوني فلم 
يتطرق إلى هذا القيد» وبذلك يكون تعريف العقد عند القانونين غير مانع من دخول العقد الباطل 


فيه. 


cog تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة»‎ (dle بن‎ WB) القونوي» أنيس الفقهاءء ص5١ ؟. الدهان‎ - ١ 
بن ناصر» ص٠٤. كد قدري باشاء مرشد الحيران إلى معرفة أحوال‎ the تحقيق : د.‎ VV مكتبة الرشد» الرياض»‎ »١ط‎ 
oY oY) الأحكام العدلية» المادة‎ ale مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية»‎ at (YTY) الإنسان» المادة‎ 
كارخانه تحارتٍ كتبء آرام با غ» كراتشي. د. إبراهيم فاضل الدبو» بحث بعنوان: حكم إجراء العقود‎ EÉ الناشر: نور‎ ) ٠4 
AYETA Yg مجمع الفقه الاسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي» جدة»‎ ale بوسائل الاتصال الحديثة»‎ 

۲ - القانون المدني العراقي رقم )+8( لسنة (aor)‏ 


ولاية الإجبار في عقد الزواج „dÍ‏ خالد sæ‏ صالح 
المططلب الراب 
تعريف Clot‏ 


الزواج في اللغة: cle‏ في لسان العرب: E)‏ خلاف الفزد. يقال: £95 أو فَرْد...ابن سيده 
EN‏ القَرْدُ الذي له قَرِينٌ...والأصل في اليَوْج: الصّنْفء E55‏ من كل شيء» وكل شيئين مقترنين» 
شكلين كانا أو نقيضين فهما زوجان» IS‏ واحد منهما egy)‏ وقوله تعالى: «إوَآخَرُ من شكله 
Odei‏ قال: معناه ألوان» وأنواع من العذاب))!". وفي تاج العروس: ((..(و) SIS) EÉ‏ 
GA‏ يقال: 255 أو SH‏ كما يقال: QA‏ أو iy‏ (و) )2295 النَمَط...(و) £85 الشيء بالشيء» 
Hi‏ إليه: قرنه. وني tE sett‏ بخور عن4. أي (AČA)‏ وقوله تعالى: «إوَدا اقوس 
Oder ays‏ وکل cant‏ اقترن أحدها AY‏ فهما (guy‏ ۰ 
إذن فكلمة الزواج في اللغة: مشتقة من الزوج» والزوج خلاف الفرد» والأصل في الزوج الصنف 
والنوع من كل شئ» قال تعالى: GR‏ اذى خاق ii‏ کا ما UB‏ ض4 أي الأصناف. 
وکل شيئين ۰ أو نقيضين فهما زوجان» وکل واحد منهما زوج» قال تعالى: aii‏ 
KS‏ أي قرناهم n co‏ في الجنة تزويج كتزويج الدنياء وكذلك قوله: ASN‏ الذِينَ 
ظَلمُوا وَأَرْوَاجَهُم وَمَاكانوا OG gts‏ أي قرنائهم. والزوج يطلق على البعل» والزوجة. قال الله تعالى: 
GENES AN‏ 
وسمي هذا العقد بعقد الزواج: لأنه يؤدي إلى إقتران الرجل بالمرأة وتزويجهما بعد أن كانا فردين 


(9A) سورة ص: الآية:‎ - ١ 

۲ - إبن منظور» لسان العرب» ح۲» ص VAY‏ 

۳ - سورة الدخان: AI‏ )08( و سورة الطور: الآية: (Y)‏ 
> - سورة التكوير: الآية: LV‏ 

ه - الزبيدي» تاج العروس» ج”؛ ص ه 5. 

5 - سورة يس: الآية AYA)‏ 

۷ - سورة الدخان: الآية )0%( 

AVY) سورة الصافات: الآية‎ - A 

9 - سورة البقرة: الآية (Fe)‏ 
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الزواج في الإصطلاح: Lely‏ الزواج في إصطلاح الفقه والقانون فيقصد به عقد الزواج سواء 
ذكرت كلمة العقد في أثناء التعريف أم لاء وإذا رجعنا إلى تعاريف الفقهاء نجد أن تعاريفهم بمذاهبهم 
المختلفة تكاد تكون واحدة لعقد الزواج» منها: 

جاء في الدر المختار للحنفية: ((هو (عقد يفيد ملك المتعة) أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم 
بمنع من نكاحها مانع شرعي))'. وف حاشية الصاوي للمالكية: ((عقد لحل تمتع BL‏ غير محرم... 
بصيغة لقادر محتاج أو راج GLY‏ وثي فتح المعين للشافعية: ((شرعاً عقد يتضمن إباحة وطء 
بلفظ إنكاح» أو تزويج)). وتي الروض المربع للحنابلة: ((عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في 
الجملة» والمعقود عليه منفعة الاستمتاع))“. 

وجميع هذه التعاريف التي وردت في كتب الفقهاء لعقد الزواج» بإستثناء تعريف المالكية 
قاصرة عن بلوغ وإدراك المعنى الحقيقي لهذا العقد الذي سماه الله بالميثاق الغليظ» وعن بيان 
مقاصده وأبعاده» حيث تحصر هذه التعاريف معنى وغاية العقد في إباحة الوطء والإستمتاع 
الجسدي دون النظر إلى الأبعاد والغايات الأخرى. 

Lily‏ تعريف المالكية فهو أوسع من بقية التعاريف؛ حيث فيه الإشارة إلى بعض أهداف 
وغايات الزواج ومنها إشباع الغريزة الجسدية» ودوام النسل. 

وأما بالنسبة لتعريف عقد الزواج في القانون: 

فقد عرف قانون الأحوال الشخصية العراقي عقد الزواج في المادة (Y)‏ الفقرة )١(‏ منه 
بأنه: ((الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعاء غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة 
والنسل))7"". 

وهذا التعريف قريب من تعريف ASU‏ وهو أدق و أوسع من بقية التعاريف التي وردت 
في كتب الفقهاء» حيث ينص على بعض الأركان الأساسية لإباحة العقد كحل الزوجين 


١‏ - الحصفكي dle E)‏ الدين h Siati‏ حاشية على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» te‏ ط ١ء‏ دار الفكر» بيروت» 
6 ص۳ . 

. ٠٠۲ص الصاوي (أبو العباس أحمد الصاوي)؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ج۲» دار المعارف» بيروت‎ - ١ 

۳ - المليباري (زين الدين عبد العزيز)» فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» ج۳» Vb‏ دار الفكرء بیروت» VARY‏ 

gd - 4‏ (منصور بن يونس بن إدريس)» الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع» ج١2‏ دار الفكر» بيروت» 
تحقيق: سعيد É‏ اللحام» 2 TTY‏ 

(Y) لسنة )1.4049( المادة‎ (AA) قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم‎ - o 


ولاية الإجبار في عقد الزواج ae‏ خالد sæ‏ صالح 


لبعضهماء كما ينص على غايات ومقاصد عقد الزواج كبناء الحياة ASRAM‏ ودوام النسل» 
فهاتان الغايتان تتضمنان إباحة الوطء وأكثر؛ OF‏ إباحة الوطء تدخل ضمناً في دوام النسلء 
حيث لا تناسل دون الوطءء إلا أن التناسل الذي به alga‏ الحياة» وإستمرار الحضارات» وبقاء 
الأمم» أسمى من مرد إباحة الوطء التي تحصر الغاية في مجرد إشباع الغريزة الجسدية. 

وقد تم تعديل هذه الفقرة بموجب قانون التعديل رقم )١5(‏ لسنة (Y A)‏ ف إقليم كردستان 
على النحو التالي: 

((الزواج عقد تراضي بين رجل وإمرأة» يحل به كل منهما للآخر شرعاًء غايته تكوين الأسرة 
على أسس: المودة» والرحمة» والمسؤولية المشتركة طبقاً لأحكام هذا القانون)). 

وهذا التعديل لم ob‏ بجديد سوى إضافة بعض العبارات التي لا داعي لما SLf‏ فإذا قلنا الزواج 
عقد كما في النص القدي» فمن البديهي أن يتوافر فيه عنصر الرضى» وإلا لا يعتبر عقداً فلا داعي 
لإستبداله بعبارة (عقد تراضي)؛ لأنه مجرد تحصيل حاصلء وأما استبدال عبارة (تحل له شرعاً) ب 
(يحل به كل منهما للآخر شرعاً) فهو Lal‏ سفسطة كلامية أضيفت لإشباع نمم الداعين والداعيات 
إلى تطبيق المساواة المطلقة بين الجنسين حت في العبارات Wy Wy‏ فالعبارة الأولى تفي بالغرض؛ 
لأن الحل إذا توافر من أحد الجانبين فهذا يعني تحقيقه في الجانب الآخر Ll, dat‏ الإضافات 
الأخرى: ((غايته تكوين الأسرة على أسس: المودة» والرحمة» والمسؤولية المشتركة طبقاً لأحكام هذا 
القانون)). فقد نص عليها القانون القديم وبعبارات أبلغ» وأقل حينما نص على أن: ((غايته إنشاء 
رابطة للحياة المشتركة)). فلا أدري هل عدل القانون القديم من أجل مجرد التعديل؟ أم لتطبيق أجندة 
أخرى لا علاقة لها بروح القانون ومحتواه؟. 

إذن ونما سبق يتبين Ob‏ ولاية الإجبار في عقد الزواج تعني: سلطة الولي في تزويج من يقع 
تحت ولايته دون أن يكون للمولى عليه حق الرفض والإعتراض. 


ولاية الإجبار في عقد الزواج od‏ خالد sæ‏ صالح 


اطبحث الثاني 
oleg cob‏ من cui‏ ولاية الإجبار 


من خلال ما ذكرنا في المبحث الأول تبين لنا أن ولاية الإجبار عند الفقهاء تعني إعطاء الولي 
صلاحيات واسعة وشبه مطلقة في تزويج من يقعون تحت ولايته» وقد وضع الفقهاء لشخص الولي 
المجبر ولممارسة ولايته معايير قد تضمن التقليل من خطورتّا وآثارها السلبية» وهذه المعايير يمكن 
حصرها تي ثلاثة جوانب هي: 

أولاً: لمن تثبت ولاية الإجبار» أو من هو الولي الجبر الذي يمكن أن يعطى له هذه الصلاحيات 
الواسعة. 

ثانياً: من هم الذين يمكن أن تمارس عليهم هذه الولاية. 

ثالثاً: شروط ولاية الإجبار» ونؤجل الحديث عنه إلى المبحث الثالث. 

وهناك جانب تبعي له علاقة بالجانب الثاني» وهو بيان المراد بالبكر والثيب الذي هو مناط 
الإجبار عند الفقهاء في الكثير من الحالات» ودراسة هذه الجوانب OSS‏ موضوع المبحث cgl‏ 


الطلب الأول 
طن cud‏ ولاية الإا جبار 


هذا هو الجانب الأول الذي حاول الفقهاء من خلاله الحد من مخاطر هذه الولاية» فلم يسمحوا 
لكل قريب بممارستهاء Liy‏ حصروها فيمن يكون قريباً جداً من المولى عليه» موفور الشفقة له» ومع 
إتفاقهم على هذا المبدأ إلا eki‏ إختلفوا في تحديد هذا الشخص: 

فمذهب الحنفية يعد من أكثر المذاهب توسعاً في منح هذه الولاية» حيث تثبت ولاية الإجبار 
عندهم لكل ولي» ولكن يختلف الأب والجد عندهم عن غيرهما من الأولياء» في انه إذا تولى الأب والجد 
عقد الزواج يكون العقد لازماًء ولا يحق للمولى عليه المطالبة بالفسخ عند البلوغ» وإذا تولاه غيرهما GE‏ 
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له المطالبة بفسخ العقد عند البلوغ عند gf‏ حنيفة وت وذهب أبو يوسف إلى أن ولاية غير الأب 
والجد كولايتهما في الإيجاب وعدم ثبوت الخيار. 

واشترطوا لثبوت ولاية الإجبار للأب والجد أن لا يكونا معروفين بسوء التصرف والإختيار» OW‏ 
LIS‏ معروفين بذلك وزوجا من غير كفء لم يصح النكاح. cle‏ في مجمع BV‏ ((عندنا كل ولي فله 
ولاية الإجبار))('". وف فتح القدير: ((فإن زوجهما الأب أو الجد يعني الصغير والصغيرة فلا خيار 
هما بعد بلوغهما.. Olg‏ زوجهما غير الأب والجد» فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على 
النكاح Oly‏ شاء فسخ» وهذا عند أبي حنيفة Lagan E g‏ الله وقال أبو يوسف رحمه الله لا خيار Lab‏ 
اسان CYL‏ وا ون رد اها ا Jalad gal‏ 
فاحش)..(لم يعرف منهما) أي من الأب والجد. Mate),‏ فسقا)...(وإن عرف لا يصح النكاح)... 
فلو زوج بتتا أخرى من فاسق لم يصح الثاني لأنه كان مشهورا بسوء الاختيار قبله))“. 

واستدلوا في ذلك بقوله تعالى: ون > حت Lal SALLI AS Al‏ 
مكنى P59 OU,‏ إن يفقم Vi‏ د SUR Ee‏ وقالوا: دلت الآية بمفهومها de‏ 
أن لغير الأب من الأولياء ممن يحل له الزواج باليتيمة أن يتزوج با )13 أقسط cb‏ واليتيمة هي من لم 
tye oF Gy fn ls‏ ی gal‏ فل ge gee ttle ctl‏ فرك Vinee ap piste Bi‏ 
lan‏ فی AA‏ قالت: él G)‏ ع أَحْتي ois‏ اليم تكو في حجر lds‏ 45735 في Mads calle‏ 
ets Oy AS das du‏ & أن bai‏ في د فَيُعْطِيّهًا che‏ مَا يُعْطِيهًَا عير 
هوا عَنْ أَنْ SAAS‏ إلا أن fh dls I‏ أغلى gett‏ في الصدَاقِء فَأَمُِوا OF‏ يَنْكِحُوا 
ما gh Ob‏ مِنْ OE alge ced‏ 


١‏ - شيخي زاده (عبد الرحمن بن HE‏ مجمع BSN‏ في شرح ملتقى Ve GAM‏ دار الكتب العلمية» بيروت» VAAN‏ تحقيق: 
خليل عمران المنصور» ص۹۰٤‏ . 

۲ - إبن الحمام JLS)‏ الدين بن عبد الواحد)» فتح القدير» Yg‏ دار الفكرء بيروت» ص 775. 

۳ - الماجن الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له. إبن عابدين Æ)‏ أمين)» حاشية رد الحتار على الدر المختار شرح تنوير 
oe bed‏ دار الفكرء بيروت» ص77. 

٤‏ - إبن عابدين» نفس المصدر» TE‏ ص77. 

ه - سورة النساء: الآية AY)‏ 

5 - البخاري E)‏ بن إسماعيل )» صحيح البخاري e)‏ الح لصم المختصر من أمور رسول الله BE‏ وسننه 
cog (atis‏ ط١ء‏ كتاب (1A)‏ التفسيرء باب (۸۰) RE Ui‏ أل Tye‏ في cg catch‏ دار الفكرء بيروت» VEY‏ 
الحديث رقم 0VE)‏ 2( تحقيق: E‏ زهير ۱۷١,۱۷۷ col‏ . 
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وبأن غير الأب من الأولياء له حق ولاية تزويج الكبيرة» فكذلك له حق ولاية تزويج الصغيرة 
كالأب. 

وأخيراً قالوا: ob‏ الولاية شرعت للحاجة» ومن أجل الحفاظ على مصلحة الصغير» فيجب 
WL‏ لغير الأب إحرازا هذه المصلحة» مع أن أصل القرابة داعية إلى الشفقة» غير أن في هذه القرابة 
قصورا أظهرناه في إثبات الخيار لحا إذا بلغت. 

و عند المالكية تبت ولاية الإجبار للأب والجد» ووصيهماء ووصي الوصي إذا عين الأب 
الزوج» أو إذا أمر الأب بالإجبار» ولا تثبت لغير هؤلاء على المشهور من المذهب» وقيل تثبت لغيرهما 
عند تمييز المولى cade‏ والخوف من الفساد. وقد حذى المالكية حذو الأحناف في التفريق بين ولاية 
الأب والجد وغيرهماء في أنه إذا تولى الأب أو الجد الزواج لم يكن للمولى عليه خيار الفسخ عند البلوغ» 
وإذا تولاه Lage‏ يحق له المطالبة بالفسخ عند البلوغ. cle‏ في بداية المجتهد: ((واختلفوا من ذلك في 
مسألتين: إحداهما: هل يزوج الصغيرة غير الأب؟ والثانية: هل يزوج الصغير غير الأب؟. قال مالك: 
لا يزوجها إلا الأب فقطء أو من جعل الأب له ذلك إذا عين الزوج إلا أن GA‏ عليها الضيعة 
والفساد)). By‏ الثمر الداني: ((الوصيء ووصيه ينزل منزلة الأب في الإجبار بشرطين على سبيل 
البدل: أحدهما: أن يعين له الزوج» والآخر أن يأمره الأب بالإنكاح..وقيل له جبرها إن كانت مميزة» 
وخيف فسادها)). وقي الذخيرة: ((وجوز للولي تزويج الصغير والصغيرة كان أبا أو cond‏ ولا خيار 
Lad‏ بعد البلوغ إن كان العاقد أبا أو جدا لزيد شفقتهماء وما الخيار بعد البلوغ مع غيرتما))7". 

و عند الشافعية لا تنبت ولاية الإجبار لغير الأب والجد: جاء في المجموع: ((فيجوز للأب والجد 
إجبارها على النكاح» ولا يجوز لغيرهما من الأولياء تزويجها قبل أن تبلغ...؛ OF‏ غير الأب والجد لا 
يلى مالا بنفسهء فلم يملك إجبارها على النكاح Og VS‏ وني الوسيط: ((وليس للوصي ولاية 
التزويج Oly‏ فوض إليه الموصي» إذ ليس له قرابة تدعوه إلى الشفقة والنظرء ولا حظ له في 
اکا 


١‏ - إبن رشد الحفيد» بداية الجتهد وخاية المقتصدء Yg‏ دار الفکر» بیروت» ۱۹۸۰ء تحقيق: خالد العطار. ص". 

۲ - الأزهري tle)‏ عبد السميع)» الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني» المكتبة الثقافية» بيروت» 
ص۳۸٤‏ . 

۳ - القرافي (أحمد بن إدریس)» الذخيرة» ج٤‏ »ص VV‏ دار الغرب» بیروت» NAVE‏ تحقيق: جد حجي. 

4 - النووي (محي الدين بن شرف النووي)» المجموع في شرح المهذب» ج٦‏ ١ء‏ دار الفكر» بيروت» ص۸١١‏ . 

ه - الغزالي (أبو حامد É‏ بن E‏ الغزالى)» الوسيط في المذهب, جه» eb‏ دار السلام» ص V0‏ 
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واستدل هؤلاء في إلحاق الجد بالأب بأن الجد لديه من الشفقة على الصغيرة ما لدى الأب 
غالبا؛ ولأن ولايته ولاية إيلاد فملك إجبارها كالأب» ولأن الجد يلي مال الصغيرة فكذلك تزويجها 
كالأب. 

وأما الحنابلة والظاهرية: فولاية الإجبار عندهم تثبت للأب وحده دون غيره من الأولياء» والفرق 
بينهما كما يتبين من نصوصهم المنقولة: أن ولاية الإجبار عند الحنابلة تثبت على الصغار ذكورهم 
وإناثهم» وعند الظاهرية تثبت على الإناث دون الذكور.: جاء في المغني للحنابلة: ((ليس لغير الأب 
إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جدا كان أو غيره)). وني الحلى للظاهرية: ((لأن الصغيرين من الرجال 
والنساء قد USS‏ أن الذكر منهما لا يجوز أن ينكحه أب ولا cope‏ وأن الأنثى منهما لا يجوز أن 
Ke‏ إل الاب وحده))!"'. .وليه Uy) Lad‏ الصغيرة الى لذ اب هه فليس الأحد أن يتكيهها لا 
من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ))7". 

واستدلوا في حصر ولاية الإجبار في الأب Ob‏ غير الأب قاصر الشفقة فلا يلي تزويج الصغيرة؛ 
وبأن الأخ والعم لا يتصرفان في مال الصغيرة فكذلك بضعها. 

و عند الإمامية: تثبت ولاية الإجبار للأب» والجدء والسيدء والوصي» والحاكم: وهل يشترط 
لولاية الجد حياة الأب فيه رأيان» أصحهما أنه لا يشترط» وأما الوصي فلا جوز ولايته إلا عند 
الضرورة» وهم كالحنفية والمالكية يفرقون بين ولاية الأب والجد وغيرهماء في أنه إذا تولى الأب والجد عقد 
الزواج لم يكن للمولى عليه خيار الفسخ عند البلوغ وإذا تولاه غيرهماء يحق له المطالبة بالفسخ عند 
البلوغ: cle‏ في قواعد الأحكام: ((إذا زوج الأب أو الجد أحد الصغيرين لزم العقد» ولا خيار له بعد 
بلوغه)). وفي المهذب البارع: ((ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوي 
وكذا Gaal‏ وف مسالك الأفهام: ((لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب» والجد للأب وإن علا 


VAY G2 المغني» ج۷» دار الكتاب العربي» بيروت» تحقيق: مجموعة من العلماءء‎ (AAT إبن قدامة (عبد الله بن‎ - ١ 

ï‏ — إبن حزم (علي بن أحمد بن سعيد بن (a>‏ ‘ امحلى (المحلى بالآثار شرح sl‏ بالإختصار)» ج“ دار الفكر» بيروت» 
تحقيق: أحمد E‏ شاكر» ص۳٦٤‏ . 

۳ - إبن حزم» نفس المصدر» AT‏ ص۹٥٤‏ . 

4 - العلامة الحلي (الحسن بن يوسف المطهر (ere‏ قواعد الأحكام في معرفة Teel tly JAH‏ مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم» c\ eyo Ab‏ ص۱۹ . 

ه - إبن فهد H‏ (أحمد بن we‏ نرق فهد), wight‏ البارع 3 شرح المختصر النافع» aig‏ مؤسسة النشو الإسلامي» قم» 
تحقيق: الشيخ مجتبى العراقي» ص۲۱۹ . 
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le‏ والمولى» والوصي» والحاكم» وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ قيل : نعم » مصيرا إلى رواية 
لا تخلو من ضعف. والوجه أنه لا يشترط CO‏ 

يتبين مما ذكرنا أن الفقهاء إتفقوا على ثبوت ولاية الإجبار للأب لكمال شفقته ودنو منزلته من 
المولى cade‏ واختلفوا ني غيره: 

فذهب الحنابلة» والظاهرية إلى حصرها على الأب وحده. 

وذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والإمامية» إلى أتما تنبت للجد أيضاً إلحاقاً 
بالأب. 

Ul,‏ غير الأب والجد: فذهب الشافعية إلى عدم ثبوتحا لغيرهماء وذهب الحنفية» والمالكية» 
والإمامية» إلى ثبوتما لغيرهماء على النحو الذي ذكرناء ومع إختلافهم في تحديد ذلك الغير» إلا أنهم 
إتفقوا على ثبوت الخيار للمولى عليه في تزويج غير الأب والجد. 

وأما بالنسبة للراجح من هذه الآراءء فلا أرى UF‏ منها راجحاً؛ OY‏ ولاية الإجبار من أساسها 
مبنية على إستنباطات وإجتهادات فقهية» ولا يوجد نص شرعي واحد يمكن الإعتماد عليه في ثبوتماء 
وهذا هو الذي Gol‏ إلى إختلاف الآراء في هذه المسألة وبقية المسائل الأخرى المتعلقة بولاية الإجبارء 
وهذا لا يعني إلغاء مسألة الولاية التي أثبتتها النصوص الشرعية بالكلية» بل يعني ثبوت الولاية ولكن 
من غير إجبار» وإذا أخذنا بهذا وهو الراجح كما سنذكره LEY‏ فإن الولاية تثبت لكل ولي عاصب 
كما هو رأي الحنفية» فإن لم يوجد إنتقلت الولاية إلى القضاء. 


١‏ - المشهور عند الشيعة أنه لا يشترط لثبوت ولاية الجد حياة الأب ولا موته» بل تثبت له الولاية مطلقا. وذهب بعضهم إلى 
أن ولايته مشروطة بحياة الأب» فلو مات الأب سقطت ولاية الجد» وهذا عكس ما هو ثابت عند فقهاء أهل السنة من أن 
ثبوت ولاية JH‏ يتوقف على موت الأب. 

؟ - الشهيد الثاني (زين الدين بن علي العاملي)» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» ج۷» OV, VANS‏ مؤسسة 
المعارف الإسلامية» ص۷١١,١١١.‏ 
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اططلب الثاني 
ale‏ ولاية الإجبار 


إختلف الفقهاء قي تحديد علة ولاية الإجبار إلى خمسة آراء وكالتالي: 

الرأي الأول: ذهب الحنفية» والزيدية» والمشهور عند الإمامية: إلى أن علة الإجبار هي الصغر› 
وعلى هذا يجوز تزويج الصغير» والصغيرة بكراً كانت أو ثيباً: جاء في البحر الرائق للحنفية: ((والحاصل 
أن علة ثبوت الولاية على الصغيرة عند الشافعي البكارة» وعندنا عدم العقل أو نقصانه وهذا أولى؛ 
وكذا في حق الغلام في ماله وتفسه)). وني فتح القدير هم أيضاً: ((ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا 
زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو (LE‏ وني كتاب الأحكام للزيدية: ((وقد رخص للأب في 
ch cays‏ الفيةة. fy‏ يظلق :ذلك J‏ ن الكيرة (Leal Vp‏ وق سالك pli‏ اة 
((وتثبت ولاية الأب والجد للأب على الصغيرة Oly‏ ذهبت WEIS‏ بوطء أو غيره» ولا خيار لما بعد 
بلوغها على أشهر الروايتين. وكذا لو زوج الأب أو الجذ الصغير لزمه العقد» ولا خيار له مع بلوغه 
ورشده وعلى الأشهر)). وني شرائع الإسلام لهم أيضاً: ((ولا ولاية لهما: على الثيب مع البلوغ 
والرشد» ولا على البالغ الرشيد))7”. 

الرأي الثاني: ذهب الشافعية» والحنابلة» والإمامية في قول: إلى أن علة الإجبار في الإبن هي 
الصغرء By‏ البنت البكارة» وبناءاً عليه يجوز للولي تزويج الإبن الصغير دون الكبير» والبنت SD‏ 
صغيرة كانت أو كبيرة» ولا يجوز له تزويج الثيب صغيرة كانت أم كبيرة: جاء في المجموع للشافعية: 
((والإجبار عندهم يختلف بصغر المنكوحة وكبرهاء وعندنا يختلف ببكارتها وثيوبتها)). وفيه أيضاً: 
((و يجوز للأب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة.. Lily‏ الثيب BE‏ إن ذهبت 
بكارتما بالوطء» Ob‏ كانت بالغة عاقلة لم يجز لأحد تزويجها إلا بإذتما...وإن كانت صغيرة لم يجز 


Ve إبن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج۳» ص5‎ - ١ 

۲ - إبن الحمام» فتح القدير» جاص YVO‏ 

Qe - ۳‏ بن الحسين» الأحكام في JAH‏ والحرام» ج »١‏ دون مكان أو تأريخ الطبع» TEVA‏ 
>٤‏ - الشهيد الثاني» مسالك الأفهام» AVAA Ve‏ 

. ٠٠۲ص الحلي» شرائع الإسلام» ج۲»‎ gael - o 

5 - النووي» المجموع» VAG‏ ص١7١.‏ 
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تزويجها حتى تبلغ وتأذن؛ WS] OY‏ معتبر في حال الكبر فلا يجوز الإفتيات عليها في حال 
وقي الوسيط لهم أيضاً: ((أما الأب والجد أب الأب» فلهما منصب الإجبار في حالة البكارة ولو بعد 
البلوغ» وني البنين في الصغر دون الكر)). gall ay‏ للحنابلة: ((وإذا زوج الرجل ابنته البكر 
فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت Oly‏ كرهت كبيرة كانت أو صغيرة» أما البكر الصغيرة فلا خلاف 
فيها))!"". وني حاشية الروض المربع لهم أيضاً: ((فلا خلاف أن للأب تزويج ابنه الغلام» العاقل بغير 
إذنه؛ OY‏ ابن عمر زوج ابنه وهو صغير..وليس له تزويج ابنه البالغ العاقل بلا إذنه بلا yO gig‏ 
المبسوط للإمامية: ((إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح» وهي البكر الصغيرة أو 
ةا 

الرأي الثالث: ذهب المالكية إلى أتما في الإبن الصغرء وفي البنت البكارة» أو الصغر على انفراد: 
فيجوز للولي تزويج aul‏ الصغير» وإبنته البكر صغيرة كانت أم كبيرة» والثيب إن كانت صغيرة» ولا يجوز 
له إنكاح إبنه الكبير» ولا إبنته الثيب الكبيرة: جاء في الذخيرة 

للمالكية: ((اختص الإجبار به - أي الأب- بأحد علتين: الصغرء أو البكارة» فيجير الصغيرة 
وإن كانت ثيباً» والبكر وإن كانت بالغا.. ولا تحبر الثيب البالغ عندنا لعدم العلتين» وجوز للولي تزويج 
الصغير والصغيرة كان LT‏ أو غيره» ولا خيار هما بعد البلوغ إن كان العاقد أبا أو جدا لمزيد شفقتهماء 
ولهما الخيار بعد البلوغ مع غيرها)). وني شرح مختصر خليل: ((والثيب إن صغرت (ش) يعني أن 
الأب له أن يجبر ابنته الثيب إذا كانت صغيرة؛ لأنما في حكم CK‏ وقي بداية المجتهد: ((فأما 
البكر البالغ فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى: للأب فقط أن يجبرها على النكاح. .وأما الثيب الغير 
البالغ ob‏ مالكا وأبا حنيفة قالا: يجبرها الأب على Aa (face‏ 


.١55ص‎ NAG النووي» المجموع»‎ - ١ 

۲ - العلامة الحلي» قواعد الأحكام» .١ ١ص Yg‏ 

TVA إبن قدامة» المغني» جلا ص‎ Y 

.7 ص55‎ AV Pay Ab Te بن قاسم)» حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع»‎ E العاصمي (عبد الرحمن بن‎ - ٤ 
.7١١ص مطبعة الحيدرية» طهران» تصحيح وتعليق: خد تقي الكشفي»‎ ctg بن الحسن)» المبسوط»‎ É) الطوسي‎ - o 
YAV tg القراقي» الذخيرة»‎ - 5 

۷ - الخرشي E)‏ بن عبد الله)» شرح مختصر خليل» ج۳» دار الفکر» بیروت» AVI‏ 

. ٥ص رشد الحفيد» بداية المجتهد, ج27‎ cpl - A 
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الرأي الرابع: ذهب الظاهرية إن أن ولاية الإجبار تقتصر على obs‏ دون البنين» وعلتها 3 
البنات هي البكارة والصغر معا فإذا تخلفت إحدى العلتين لم يجز الإجبار: فيجوز للولي إنكاح إبنته 
البكر الصغيرة» أما البكر الكبيرة» أو الثيب الصغيرة» فلا يجوز لأحد إنكاحهما cle‏ في الحلى: 
((وللأب أن يزوج إبنته الصغيرة البكر مالم تبلغ بغير إذتماء ولا خيار لما إذا بلغت» فإن كانت ثيباً من 
زوج مات عنها أو طلقهاء لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ» ولا إذن Lab‏ قبل أن تبلغ وإذا 
بلغت البكر والثيب م جز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذهاء فإن وقع فهو مفسوخ Gas‏ وفيه 
ع 4 3 (Y) E ee 5 ¢ wie 5 . 5 A 5 e‏ 
أيضاً: ((ولا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حت يبلغ» OW‏ فعل فهو مفسوخ أبدا)) . 

الرأي الخامس: وذهب الإباضية في قول» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» إلى أن العلة هي 
البنوة والإيلاد» فيجوز للأب إجبار إبنته البكر والثيب» صغيرة كانت أم كبيرة على الزواج دون رضاها: 

a meee a 5 00 aa 
AI على البكر والثيب فعل وليهما ولو أنكرتا)) '. وق‎ jle جاء في شرح النيل للإباضية: ((وقيل‎ 
للظاهرية: ((وقال الحسن» وإبراهيم النخعي: إنكاح الأب إبنته الصغيرة والكبيرة» الثيب والبكر- وإن‎ 

(£) 5 

ويتبين من آراء الفقهاء هذه أن علة الإجبار عند الفقهاء لا تخرج عن شيئين هما: البكارة» 
والصغر» فمن الفقهاء من إعتبرهما على انفراد» ومنهم من جمعهماء واستدل من قال بأتما البكارة 
بقوله وَل eed Sof eh}‏ مِنْ ales Ky ats‏ أَبُوها في تَفْسِهَا)7". وقالوا: يدل 
مفهوم الحديث على أن ولي البكر أولى يما من نفسهاء وبأن البكر لا تعرف أمور النكاح» لذا يزوجها 
Leds‏ 

واستدل من قال بأتما الصغر بأدلة منها: 


. ٤٥۸ص‎ AT حزم» احلی»‎ ol - ١ 

۲ - إبن حزم» المحلى» ج۹» ص۲٦٤‏ . 

۳ - کد بن يوسف ين عيسى أطفيش» شرح النيل وشفاء العليل» Oe‏ مكتبة الإرشاد» ص٤١٠٠‏ . 

. ٤٥۹ص‎ ATE إبن حزم»‎ = ٤ 

ه - مسلم (مسلم بن الحجاج بن مسلم)» صحيح مسلم» ج٤‏ » كتاب (۱۷) النكاح» باب )4( باب إستئذان الثيب في 
النكاح بالتطق» والبكر بالسكوت» دار الجيل» دار الآفاق الجديدة» بيروت» رقم الحديث (88490)واللفظ مسل ص ١ 4١‏ 
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aot o Ea Bee. Be paa 2 (\ 
CSE (GUS CASS LS وَهْىَ‎ SG) هَا‎ uct Sf © 


-١‏ عن خنساء cy‏ خذام الأنصارية 
َسُولَ الله Be‏ }5 يكاحها)7". 

۲- عن إبن عباس: ان tat AS ye‏ يي مَذَكْرَتْ OF‏ أَبَاهَا YEG‏ وهی BES‏ 
}5 ائ OKE‏ 

O fostes ge BN SEN) E قوله‎ -r 

وقالوا: تدل هذه الأحاديث على عدم ثبوت ولاية الإجبار على البالغين» بدليل رد الي E‏ 
لزواج خنساءء وللبكر التي خيرها النبي 5 ولو كانت ولاية الإجبار تثبت على الكبار لما رد البي E‏ 
نكاحهماء يقوي ذلك الحديث الثالث الذي ينفي نكاح الأبكار دون إذنمن واخنيارهن. 


s 


وردوا على ما استدل به الآخرون من مفهوم حديث: ges ee tents dot ech}‏ بان 
ob‏ البكر ليست Geb‏ بنفسهاء بل وليها أولى بتزويجها من نفسهاء Ob‏ هذا يستفاد من مفهوم 
cas LL‏ وهو ليس dos‏ عندهم. 


١‏ - وكانت الخنساء من أهل قباء» وكانت تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد, فزوجها أبوها رجلا من مزينة فكرهته» 
وشكت ذلك إلى رسول الله #5 فرد نكاحهاء ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر. أنظر: إبن حجر العسقلان (أحمد بن علي)» 
الإصابة في تمييز الصحابة» ج Vb »١‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹٩٩‏ تحقيق: Jole‏ أحمد » علي عد معوض» ص YAO‏ 
١‏ - البخاري» صحيح البخاري» Ag‏ كتاب (Ve)‏ النكاح» باب (ET)‏ إذا زوج إبنته وهي كارهة فنكاحه مردود» رقم 
الحديث (o \ YA)‏ صلاه. 

۳ - أبو داود (سليمان بن الأشعث السجستاني)» سنن gf‏ داود» ج۲» كتاب (VY)‏ النكاح» باب )١5(‏ في البكر يزوجها 
أبوها ولا يستأمرهاء دار الكتاب العربي» بیروت» رقم الحديث (۲۰۹۸)» ص95 »١‏ وقال الألباني: حديث صحيح. البيهقي 
(أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي)» السنن الكبرى» ج۷» OLS‏ (۳۹) النكاح» باب )44( ما جاء في إنكاح الآباء الأبكارء 
طا١ء‏ مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدرآباد»٤‏ 5 ONT‏ رقم الحديث (VE + Ee)‏ ص7١١.‏ ويقول إبن القيم في تخريج 
الحديث: ((وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه» فإنه قد روي مسندا ومرسلاء فإن قلنا بقول الفقهاء : إن الإتصال زيادة 
ومن alog‏ مقدم على من أرسله فظاهرء وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث» فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله» وإن حكمنا 
بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوي» قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة» والقياس» وقواعد الشرع)). إبن قيم 
الجوزية ) بن أبي بكر أيوب)» زاد المعاد في هدي خير العباد» جه» ط٤ »١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» 
الكويت» 2١9/5‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» ص۸۷. 

>٤‏ - البخاري» صحيح البخاري» (AE) CLS Ac‏ الحيل» باب (V+)‏ في النكاح» رقم الحديث AY 2 (EALY)‏ مسل 
صحيح مسلم» ج٤»‏ كتاب (VY)‏ النكاح» باب )4( إستعذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» رقم الحديث 
(۳۸)» ص١5 .١‏ 

ه = مسلم» صحيح مسلم» ج؛»؛كتاب (VY)‏ النكاح» باب (A)‏ باب إستئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» 
رقم الحديث .١ 5١ص (MOEN)‏ 
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وخلاصة هذه الآراء هي: أن جميع فقهاء المذاهب إتفقوا على أن علة ولاية الإجبار في الصغير 
هي الصغر”')» وني البكر الصغيرة هي البكارة والصغرء واختلفوا في غيرها: 

فذهب الحنفية» والمالكية» والزيدية» والمشهور عند الإمامية: إلى ثبوت ولاية الإجبار على الثيب 
الصغيرة لعلة الصغر. 

وذهب ASIU‏ والشافعية» والحنابلة» والإمامية في قول إلى ثبوت ولاية الإجبار على البكر 
الكبيرة لعلة البكارة. 

وذهب الإباضية في قول» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» إلى ثبوت ولاية الإجبار على 
البنت صغيرة كانت أم كبيرة» ثيباً كانت أم AS TS‏ الإيلاد. 

ويتبين من أدلتهم التي استندوا Led!‏ أن لا دليل صريح يمكن الإستناد عليه في تحديد علة ولاية 
الإجبارء فجميع هذه العلل التي جعلوها مناط حكم الإجبار علل إجتهادية ضعيفة مبنية على الظن 
والتخمين» وإذا كان الي BE‏ رد نكاح البكر والثيب لعدم رغبتهما في النكاح مع ثبوت حاجتهما 
cad!‏ فهل يعقل أن يقبل بإنكاح صغيرة لا حاجة لما في النكاح Shel‏ ولا تدري عن أموره وأحكامه 


شيعاً؟ !. 


Swi بإستثناء الظاهرية الذين لا يرون ثبوت ولاية الإجبار عليه‎ tN 
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اططلب AW‏ 
اطراد بالبكر والثيب aq B‏ الإجبار 


قلنا في المطلب الثاني ob‏ إحدى علقي ولاية الإجبار عند الفقهاء هي البكارة» وعندما ننظر إلى 
توصيف الفقهاء للبكارة» والفرق بينها وبين الثيوبة فيما يتعلق بموضوع الولاية» يتبين بأنه ليس المراد 
بالبكر والثيب عند الفقهاء حقيقتهما اللغوية. 

فالبكر في اللغة يطلق على الأول من كل شيء» والبكر من النساء: هي العذراء التي لم تفتض 
OES‏ 

والثيب في اللغة: هي التي فقدت عذريتها بالوطء قي النكاح» ثم فارقت زوجها. 

إذن فالبكارة في اللغة وكما ذكرنا هي بقاء العذرة» والثيوبة: Wla‏ بالوطء في الزواج. 

Ul‏ عند الفقهاء فالحكم فيما يتعلق بولاية الإجبار في التمييز بين البكر والثيب لا يعتمد على 
ذلك» وسبب اختلافهم في هذه المسألة متعلق بقوله Soh Cc} RE‏ بتفسها feasts‏ هل 
المراد بالثيب الثيوبة الشرعية of‏ الثيوبة اللغوية» فهناك حالات تفقد المرأة فيها عذريتهاء ولكنها تعامل 
معاملة الأبكار في مسألة الولاية» وتفصيل ذلك عند الفقهاء على النحو GYI‏ 


eA العرب: ((بكر: البكرة: الغدوة...والإبكار: اسم البكرة الإصباح..والباكور من كل شيء: المعجل‎ OL جاء في‎ - ١ 
.وأصله من ابتكار الجارية وهو أخذ عذرتها.. وبكر كل شى:‎ Ugh والإدراك. .والباكورة: أول الفاكهة...وابتكر: أدرك الخطبة من‎ 
رجل.. والبكر: العذراء)) إبن منظور» لسان العرب» ج٤» ص71,78. وق مجمع‎ Us ya أوله.. والبكر من النساء: التي م‎ 
البحرين: ((الأبكار..بفتح الهمزة جمع بكرء وهي العذراء من النساء التي لم تمس.. والبكارة أيضا: عذرة المرأة.. وابتكر الشئ:‎ 
إذا أخذ بكورته وهو أوله)). الطريحي (فخر الدين الطريحي)» مجمع البحرين» ج١2 ط۲ مكتب نشر الثقافة الإسلامية»‎ 
وقي تاج العروس: ((والبكر: الدرة التي لم تثقب.. والبكر: الجارية التى لم‎ TV TET Ge تحقيق: السيد أحمد الحسيني»‎ CV AAA 
OT, 08 hE تفتض» وجمعها أبكار)). الزبييدي» تاج العروس»‎ 

۲ - جاء في كتاب العين: ((ثيب: eg‏ التي قد تزقجت وبانت SL‏ وجه كان بعد أن مسّها)). الفراهيدي» 
العين» ج۰۸ ص۹١۲‏ . وقي الصحاح: ((ورجل ثيب» وامرأة ثيب.. وذلك إذا كانت المرأة قد دخل بماء أو كان الرجل قد دخل 
بامرأته)). الجوهري» الصحاح» ج١ص45. OLS By‏ العرب: ((..( ثيب ) LI‏ من النساءٍ التي تزوجت وفارقت زوجها بأي 
وجه كان بعد أن مسها)). إبن منظور»لسان العرب» ج١2‏ ص48 7. 


۳ - سبق تخريجه. 
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فذهاب البكارة إما أن يكون بعارض» أو Oly cby‏ كان cby‏ فإما أن يكون sby‏ حلال» 
أو حرام» إذن فالمسألة في مجموعها لا تخرج عن ثلاث حالات» وفيما Gh‏ نعرض تلك الحالات مع 
بيان آراء الفقهاء في حكمها وعلى النحو التالي: 

الحالة الأولى: إن كان ذهاب cle sby LEIS‏ كنكاح صحيح» أو نكاح فاسد» أو وطء 
بشبهة» LEL‏ تعامل معاملة الثيب: 

وهذا بإتفاق جميع المذاهب من: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» والزيدية» 
والشيعة الإمامية» والإباضية: 

جاء في المبسوط للحنفية: ((أو جومعت بشبهة» أو نكاح فاسدء لم يجز تزويجها بعد ذلك إلا 
برضاها لأنما (ad‏ وق الكافي للمالكية: ((وان وطئت البكر البالغ وطئا يوجب المهر والعدة فقد 
O ale‏ وقي الحاوي الكبير للشافعية: ((فالوطء على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون حلالاً 
إما في عقد نكاح» أو بملك يمين. والثاني: أن يكون شبهة. والثالث: أن يكون زنا حراماً. وجميع ذلك 
يزول به البكارة سواء كان الوطء بنكاح أو سفاح» ويجري عليها حكم الثيب))7". وقي الإنصاف 
للحنابلة: ((أما الوطء المباح فلا خلاف في أنما ثيب OC‏ وف الحلى للظاهرية: ((ولا يزوج الثيب 
الصغيرة أحد حت تبلغ» سواء بإكراه ذهبت عذرتماء أم برضى بحرام» أو By (Ide‏ شرح الأزهار 
للزيدية: ((إن تثيب بوطء يقتضي التحريم؛ وذلك كالوطء في النكاح الصحيح» والفاسد» op‏ حكمها 
(LUIS dee‏ وني تذكرة الفقهاء للإمامية: ((الثيب هي التي زالت EK‏ بالجماع.. إن زالت 
بوطء في النكاح» أو AU‏ أو الشبهة» فهي ثيب)). وف شرح النيل للإباضية: ((والمطلقة في مجلس 


١‏ - السرخسي (أبوبكر Vb cog boat CE‏ دار الفكر, بيروت» 2٠٠٠١‏ تحقيق: خليل حي الدين الميس» ص۷. 

۲ - إبن عبد البر (يوسف بن عبد الله 2( الكافي في فقه أهل المدينة» ج۲» Yb‏ مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» AAA‏ 
تحقيق: é‏ أحيد الموريتاني» ص۲۳٥‏ . 

۳ - الماوردي yl)‏ الحسن الماوردي)» الحاوي الكبير» Ae‏ دار الفكرء بيروت» ص1۸ . 

٤‏ - المرداوي (علي بن الحسن)» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ج8» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: جد 
حامد الفقي. ص57. 

ه = إبن حزم؛ احلی» ج٩»‏ ص5 45 . 

5 - احمد المرتضى» شرح الأزهار» ج۲» ص55 7. 

۷ - العلامة الحلي (الحسن بن يوسف)» تذكرة الفقهاءء ج ۲» منشورات المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية» ص۸۷٥‏ . 
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مجلس العقد كالثيب إذا أراد وليها أن يزوجها.. وكذا التي نكحت فاسداً ومسهاء أو في طفولية ثم 
تازه ولس ها LS‏ . 

الحالة الثانية: إن كان ذهاب LEIS,‏ بوطء محرم كالزناء أو الإغتصاب» ففيها رأيان : 

أوها: أنما تعامل معاملة الثيب: liag‏ مذهب الشافعية» والظاهرية» والشيعة الإمامية» والمشهور 
عند الحنابلة» Gy‏ رواية عند المالكية: 

cle‏ في المجموع للشافعية: ((وان ذهبت بكارتما بالزنا فهو كما لو ذهبت بالجماع في النكاح» 
فيكون حكمها حكم الثيب في الإذن)). وتي le‏ للظاهرية: ((ولا يزوج الثيب الصغيرة أحد 
حتى تبلغ» سواء بإكراه ذهبت عذرتماء أم برضى بحرام» أو حلال)). By‏ جامع المقاصد للإمامية: 
((أما من زالت EIS‏ بالجماع EB‏ ثيب» سواء كان الجماع بالعقد» أو بالملك» أو الشبهة» أو 
الزنا))7؟). ay‏ الإنصاف للحنابلة: ((وأما الوطء بالزنا وذهاب البكارة به» فالصحيح من المذهب أنه 
كالوطء المباح .. وعليه الأصحاب)). Bg‏ البهجة للمالكية: ((الثيب بالحرام: GS‏ وغصب» جرى 
جرى خلاف في کوغا كالبكر.. وهو المعتمدء أو ليست كالبكر بل كالثيب فتعرب عن نفسها ولا 
جبر عليها وهو لابن الحاجب)). وق الشرح الكبير للحنابلة: ((ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو 


(ge 


ثانيها: LET‏ تعامل معاملة البكر: وهذا مذهب الإباضية» وهو المعتمد لدى المالكية» Bg‏ رواية 
عند الحنابلة» وعند gf‏ حنيفة إذا لم تعلم زناهاء أو إذا لم تشتهر بالزى على الأصح» وعند الزيدية إذا لم 
يتكرر منها الزنا: 


AYAT بن يوسف ين عيسى أطفيشء شرح النيل وشفاء العليل»‎ B - ١ 

۲ - النووي» المجموع؛ ج5١ءص١17.‏ 

.25 55 ATE ME إين حزم»‎ = ۳ 

> - المحقق الثاني de)‏ بن الحسين الكركي) » جامع المقاصد في شرح القواعد» ob CV Ve‏ المطبعة المهدية» قم» AAAA‏ 
تحقيق: مؤسسة آل البيت. ص 2١7١‏ 

o‏ - المرداوي» الإنصاف» Ag‏ ص57. 

5 - التسولي» البهجة»ج١»‏ ص٤١٠‏ . 

۷ - إبن قدامة» الشرح الكبير على متن المقنع» Ve‏ ص7١‏ 5 . 
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جاء في شرح النيل للإباضية: ((والتي زالت عذرتها بوثبة» أو ماء» أو ركوب» أو زنا.. كالبكر في 
الرضى)). GI gy‏ للمالكية: ((وإن وطئت بفجور فهو بمنزلة البكر)). وني الإنصاف 
للحنابلة: ((وأما الوطء بالزنا وذهاب البكارة به.. قيل حكمها حكم OOK‏ وقي مجمع AY‏ 
للحنفية: ((..(وكذا لو زالت) by) BIS‏ خفي) عند الإمام» وفيه إشارة إلى ET‏ لو زنت ثم أقيم 
عليها الحد» أو صار الزنا عادة لحاء فحكمهن حكم الثيب (خلافاً (Lab‏ ..؛ لأتما ليست ببكر 
حقيقة)). وقي شرح الأزهار للزيدية: ((لو تثيبت بوطء لا يقتضي تحريم الصهرء كالزناء وكالغلط» 
والنكاح الباطل» فإنه لا يزول حكم البكارة بهذا الوطء.. فإذا وطئها عن غلط أو by‏ وكانا (متكررين) 
حتى ذهب الحياء» بطل حكم البكارة. .فتكون PO gts‏ 

الحالة الثالثة: إن كان ذهاب البكارة بعارض كوثبة» أو صدمة»ء أو جراحة» أو مرض» وغيرها 
فللفقهاء فيها رأيان: 

أوهما: LET‏ تعامل معاملة البكر بالنسبة لولاية الإجبار: وهذا رأي pale‏ الفقهاء من الحنفية» 
والمالكية» والشافعية في المشهور, والحنابلة» والزيدية» والإمامية» والإباضية: 

جاء في البحر الرائق للحنفية: ((...(ومن زالت diy BIS‏ أو حيضة» أو جراحة» أو 
تعنيس.. فهي O'S‏ وفي البهجة للمالكية: ((الثيب بعارض: كحمل شيء ثقيل» أو قفزة» أو 
عود» أو كثرة ضحكء أو تكرر حيض» ونحو ذلك حكمها حكم البكر ..في بقاء الجبر عليها إن كان 
نا عي" Gil ay‏ العاف IS aad Oly)‏ كر الوطم فة وخا al‏ يوقو 
المذهب eT‏ تزوج تزويج الأبكار))“. by‏ الشرح الكبير للحنابلة: ((إذا ذهب بكارتما بغير الوطء: 
كالوثبة» أو شدة dae‏ أو أصبع» أو عود» فحكمها حكم الإبكار ذكره ابن حامد؛ لأتما لم يجر 


NYY G2 g بن يوسف ين عيسى أطفيش» شرح النيل وشفاء العليل»‎ B= ١ 

۲ - إبن عبد البر» الكافي» Ye‏ ص77 5. 

ATOA Ag المرداوي» الإنصاف»‎ - ۳ 

EAT G2 2١ج شيخي زاده» مجمع الأنر في شرح ملتقى الأبحر»‎ - >٤ 

ه - احمد المرتضى» شرح الأزهار» ج۲» ص55 7. 

5 - إبن نجيم الحنفي» البحر الرائق» ج۳» ص 8 .7١‏ 

۷ - التسولي (علي بن عبد (I‏ البهجة» Vb Ve‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۹۸ بتحقيق: جد عبد القادر 
شاهين» ص77 1 . 

.١55ص‎ VE النووي» المجموع»‎ - A 
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القصود» ولا وجد وطؤها في القبل» فاشبهت من لم تزل Oie‏ وفي شرح الأزهار للزيدية: 
((حيث تزول EIS‏ بخرق الحيض» أو بالوثبة» أو بحمل شيء ثقيل» أو نحو ذلك ما تزول به البكارة» 
ob‏ ذلك لا fey‏ حكم MGR‏ وقي مسالك الأفهام للإمامية: ((الثيوبة تتحقق بزوال البكارة 
بوطء وغيره.. فلو ذهبت بغيره فهي منزلة البكر)). ay‏ شرح النيل للإباضية: ((..(البكر) من لم 
تتزوج» ولو زالت LEIS‏ بغاصب أو غيره» أو خلقت بلا عذرة...والتي زالت Bie‏ بوثبة» أو ماء» أو 
ركوب. . SIS‏ في الرضی)). 

ثانيهما: WT‏ تعامل معاملة الثيب: وهو قول عند الشافعية: جاء في المجموع: ((وإن ذهبت 
كا Sb alle eh sist Oly hal al ga‏ لمعو الي SU‏ 

والراجح والله اعلم: هو أن ذهاب البكارة إن كان بعارض فتعامل معاملة الأبكار كما هو رأي 
pale‏ الفقهاء؛ OF‏ علة الاكتفاء بصمات البكر الحياء كما cle‏ بالحديث» والحياء من الشيء لا 
يزول إلا cai the‏ وهذه لم تباشره فبقي حياؤها منه بحاله. 

وإن كان بوطء cle‏ شرعاً فتعامل معاملة الثيب وهذا لا خلاف عليه بين الفقهاء؛ لأن مقصود 
الشرع قد تحقق. 

Ll,‏ إن كان بمحرم US‏ أو غيره WE‏ تعامل معاملة الأبكار؛ OY‏ الأحكام الشرعية تتعلق 
بالمباحات لا بالحرمات» فجميع الأحكام الشرعية التي تتعلق بالزواج الصحيح من المهر» والنفقة» 
والعدة» والنسب» وغيرها لا تترتب على الزناء فلتكن الثيوبة كذلك» ثم إن الشارع ندب إلى الستر على 
الزن والزناة» ومعاملتها معاملة الثيب في هذا الموضع تشهير Le‏ يتناق مع الستر المطلوب. 


. 5١ إبن قدامة (عبد الرحمن بن أبي عمر)» الشرح الكبير على متن المقنع» ج۷ » دار الكتاب العربي» بيروت» ص5‎ - ١ 
.7 ص45‎ VE os ؟ - احمد المرتضى» شرح الأزهار» ج۲» دار غمضان» صنعاء»‎ 

.١ 4 ص؛‎ Ve الشهيد الثاني» مسالك الأفهام»‎ - Y 

E - 4‏ بن يوسف ين عيسى أطفيش» شرح النيل وشفاء العليل» ج٦‏ »ص١١٠.‏ 

.١55ص‎ AN AEE path ه - النووي»‎ 
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CNW اطبحث‎ 
ومشروعينها‎ LSY ولاية‎ bopi 


نخصص هذا المبحث للحديث عن شروط ولاية الإجبار» وهو أحد الجوانب التي تحدث عنها 
الفقهاء للحد من صلاحيات الولي» كما نتحدث عن مدى مشروعية ولاية الإجبار» وهو الركن 
الأساس في البحث» والذي أخرت الحديث عنه حتى تتضح الصورة لدى القاريء Lad‏ يتعلق بولاية 
الإجبار عند الفقهاء» بعده نتناول حكم تزويج البكر البالغة لنفسها دون إجازة الولي» والذي أجازه 
بعض الفقهاء وأخيراً بينت موقف قانون الأحوال الشخصية العراقي من ولاية الإجبار» وخصصت 
لكل محور من تلك الحاور مطلباً وكالتالي: 


الطلب الأول 
bopi‏ ولاية الاجبار 


من أجل buah‏ على مصلحة الصغار» والحد من صلاحية الأولياء» فقد وضع الفقهاء لمن 
منحوه صلاحية الإجبار شروطاً» يمكن حصرها 3 نقطتين Le‏ 

AY رشا‎ Nuc حرا‎ Mile بالغ‎ AS كمال الأهلية: بأن يكون الول سلما‎ -١ 
فلا ولاية لكافر على مسلمة» ولا العكس» ولا ولاية للمرأة» ولا الصبى» ولا المجنون» ولا العبد» ولا‎ 
el Yo الفاسق» ولا المعتوه» ولا السفيه»‎ 

ومن أقوال الفقهاء في ذلك: جاء في فتح القدير للحنفية: ((والولي العاقل» البالغ» الوارث» 
فخرج الصبي» والمعتوه» والعبد» والكافر على المسلمة)). وق الثمر الداني للمالكية: ((شروط الولاية, 
وشروطها: الذكورة» والحرية» والعقل» والبلوغ» وعدم الإحرام» وعدم الكفر في المسلمة))!". وني 
الوسيط للشافعية: ((كل ما يقدح 3 النظر كالصبى» والجنون» celat Yla‏ والعته» والسفه الموجب 
للحجر» والمرض الوم الملهي عن النظر لشدته» فجميع ذلك يسلب (EIA‏ وتي المجموع هم 
أيضاً: ((إن كان الولي من يجبر على النكاح كالأب وال جد في تزويج البكر لم يصح أن يكون فاسما؛ 
ehdi cpl - ١‏ فتح القدير» Te‏ ص Yoo‏ 


. ٤٤٠ص الأزهري» الثمر الداني»‎ Y 
Wye الغزالي» الوسيط» جه‎ - ۳ 
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لأنه يزوج بالولاية» والولاية لا تنبت مع (Guill‏ وقي حاشية الروض للحنابلة: ((شروط الولي 
سبعة: (التكليف)..(والذكورية) É OW‏ لا ولاية لما على نفسها ففي غيرها أولى (والحرية)..(والرشد 
في العقد) ob‏ يعرف الكفء, ومصالح النكاح)). وفي شرح النيل للإباضية: ((وإذا بطل الولي 
ope‏ أو شرك أو صمم» أو cad‏ أو غيبة» أو نحو ذلك فكأنه لم يكن))7". 

-y‏ أن يكون الولي موفور الشفقة» ويراعي مصلحة المولى عليه في الزواج: ومن أجله نيطت 
هذه الولاية بأقارب المولى عليه الذين تتوافر فيهم الشفقة كالأب والجد وغيرهماء فلا يجوز أن يكون 
بينهما عداوة ظاهرة» و لا أن يكون الولي معروفاً بسوء التصرف والإختيار» ولا أن يزوج ممن ليس 
بكفء؛ OF‏ تصرفات الولي pth‏ منوطة بالمصلحة» فإذا انعدمت بطلت. جاء في مغني الحتاج 
للشافعية: ((ولاية الإجبار وهي:..(تزويج) ابنته (البكر صغيرة أو كبيرة) .. إن لم يكن بينه وبينها 
عداوة ظاهرة (بغير ACCU‏ وف المجموع لحم أيضاً: ((ولا يجوز للولي أن يزوج المنكوحة من غير 
كفء إلا برضاها.. Op‏ زوجت AM‏ من غير كف ء من غير رضاها..فقد قال في الأم النكاح 
باطل))”). وقي gall‏ للحنابلة: ((إذا زوجها من غير كفء فنكاحها باطل... فلا يحل له تزويجها من 
غير كفءء ولا من "(ae‏ .وتي حاشية الروض المربع لهم أيضاً: ((شروط الولي سبعة: 
(التكليف)..(والذكورية) .. (والحرية)..(والرشد في العقد) ob‏ يعرف الكفءء ومصالح النكاح)). 
وفي الأحكام الشرعية للإمامية: ((والأحوط وجوبا أن يكون الزواج في مصلحة الصغير أو O fogti‏ 
الجنون))/4). وفي شرائع الإسلام لحم أيضاً: ((أما إذا عضلها الولي: وهو أن لا يزوجها من كف ء مع 
رغبتهاء فإنه يجوز ها أن تزوج نفسهاء ولو كرها Olleta‏ 

إذن فهذه هي الضمانات التي تحدث عنها الفقهاء من أجل الحفاظ على مصلحة الصغار 
والكبار في ولاية الإجبار» ولكن ومع ذلك تبقى ولاية الإجبار تفتقد إلى الشرعية التي تثبتها النصوص 


.١59ص‎ NAG النووي» المجموع»‎ - ١ 

۲ - العاصمي» حاشية الروض المربع» VAP YTY Ole‏ 

E ۳‏ بن يوسف بن عيسى أطفيش» شرح النيل وشفاء العليل» Cle‏ ص۸١٠‏ . 

.7 الخطيب الشربيني» مغني امحتاج» ج4»ص45‎ - ٤ 

.١ ص78‎ NAG Cg gael ه - النووي»‎ 

5 - إبن قدامة» المغني» ج۷» 52 TAY‏ 

۷ - العاصمي» حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» ATOA Cle‏ 

۸ - حسين علي المنتظري» الأحكام الشرعية على مذهب al‏ البيت» ط١»‏ مطبعة القدس» قم» LEOVA VENT‏ 
gael - 3‏ الحلي» شرائع الإسلام» ج۲» ص5 ٠‏ 5. 
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الصحيحة والصريحة» كما أتما تفتقد إلى مباديء الحرية والعدالة التي هي من أبجديات شرعنا الحنيف» 
ناهيك عن أن هذه الضمانات لا تعتبر كافية ولا كفيلة بسد الثغرات التي يمكن التوغل منها لإستغلال 
مصال المولى عليهم وهضم حقوقهم» وخصوصاً في عصرنا الحالي الذي ضعف فيه وازع الدين والضمير 
والأخلاق بين الناس. 


المططلب الثاني 
مشروعية ولاية الإجبار 


وقد إختلف الفقهاء في مدى مشروعية ولاية الإجبار إلى رأيين: 

الرأي الأول: وهو رأي الغالبية العظمى من الفقهاء الذين اتفقوا على مشروعية ولاية الإجبار 
> إدعى بعضهم الإجماع على ذلك: وقد استدل هؤلاء بأدلة من COTA‏ والسنة» والإجماع» وآثار 
الصحابة» والمعقول وكالآتي: 

فمن القرآن استدلوا ب: 

-١‏ قوله تعالى: GS BUG‏ من المَحِيض من KES‏ إن ارم فين uh gle SE‏ لم 
شوك" و abt of go ATL SMa‏ حمل Spinal)‏ الى لل تقض عه وة cael‏ والعدة 
والعدة لا تكون إلا من طلاق أو فسخ في نكاح » فدل ذلك على أتما تزوج وتطلق» ولا إذن Lb‏ 
فيعتبر» إذن فيزوجها الولي. 

=Y‏ وقوله تعالی: ون تف أ يطو SSG AE g‏ الح مو 
Kavala) ge TERT ge p‏ يهن KKE 8s‏ کاب فى يَتَامَى 
PSUS BU ll Ld!‏ ورون أن كلك ER ge‏ 8 . وقد دلت الآيتان بمنطوقهما على إباحة 
نکاح اليتامى من النساءء ومعلوم أن الوصف باليتم لا يكون إلا قبل البلوغ. 

ومن السنة استدلوا بأحاديث الرسول BE‏ منها: 


.)٤( سورة الطلاق: الآية‎ - ١ 
AY) سورة النساء: الآية‎ - Y 
AAYY) سورة النساء: الآية‎ - ۳ 
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؟- حديث عائشة قالت: ag‏ ا Be‏ أن بنث بست Cate‏ وت بي وأا ينث تشع 


يت 


hg T‏ ومعلوم أن عائشة لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذتما. 

slyly si Vy ولا نكخ‎ Lag coe} في زواج إبنة عثمان بن مظعون:‎ BE وبقوله‎ -٤ 
الحديث دليل على جواز نكاح اليتيمة» بشرط أن تستأذن» فلا يجبرها وليها على النكاح» بخلاف‎ 
لأبيها أن يزوجها بغير إذتما.‎ OB الصغيرة التي لها أب»‎ 

ومن الإجماع: استدلوا ب: 

ه- ما قاله ابن عبد البر: ((أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا 
يشاورها)). وإسماعيل بن إسحاق: ((والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع من المسلمين ثم يلزمها 
ذلك)). وإين بطال: ((يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهدء لكن لا يمكن منها 
حتى تصلح للوطء)). والمهلب: ((: أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو 
كانت (glee tby Y‏ 


(ENEY) إنكاح الرجل ولده الصغار» رقم الحديث‎ (TA) النکاح» باب‎ (V+) البخاري» صحيح البخاري» ج7؛كتاب‎ - ١ 
(Toto) تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم الحديث‎ (V+) النكاح» باب‎ (VY) مسلم» صحيح مسلم» ج٤» كتاب‎ .١74 ص‎ 
APY ye 

Y‏ - والقصة كما يرويها إبن عمر هي: SU Hl)‏ ن مَظعُونِ Bi coos‏ عَنْهُ ورك انه له من WA‏ بِنْتِ حكيمء قَالَ: 
oils‏ إلى at‏ كُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونِء JU CVE KG si de Js‏ مَحَطَبْتُ إل قُدَامَةَ بْنِ OE HB) ogths‏ بن gaba‏ 
ag ess‏ فذحل الْمُغيرٌ بن ae‏ إل Gast igs‏ فى fy chs at) chs Jui‏ ِل هوى ais) & eb g‏ 
apt‏ إل Jas‏ الله taii Ju JG‏ بن sobs‏ ان ef aT‏ إل WI‏ ِن عبد الل of‏ مرء فلم all‏ بنا ي 
الصّلاح. Vy‏ في Sy cbs ais a Wis ae‏ هوى gel‏ قَالَ: Jot NB‏ الله 4 : ias cop‏ ولا تنكم إلا 
{Ey‏ قَالَ: C586‏ وال م بَعْدَ ما GEL‏ وَرَوَجُوهَا Gf Gat‏ شْعْبَة. البيهقي» السنن الكبرى» ج۷» كتاب )18( 
النكاح» باب (18) لا ولاية لوصي تي النكاح» رقم الحديث VV)‏ 86 1( ص7١١.‏ الألباني )2 pol‏ الدين (GUN‏ إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ج٦» Yb‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ١۱۹۸ء‏ وقال في تخريجه: وهذا إسناد حسن 
alle,‏ كلهم ثقات رجال مسلم» ص4 ۲۳. 

۳ - إبن عبد البر (يوسف بن عبد الله)» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء VA‏ مؤسسة القرطبة تحقيق: مصطفى 
أحمد العلوى. E a‏ عبد الكبير» ص۹۸. 

Age 6) ag إبن عبد البر» التمهيد؛‎ - ٤ 

ه - إبن حجر العسقلاني (أحمد بن علي بن ند بن Lae‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» th Ag‏ دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» AAAA‏ ص۱۰۱ . 

5 - إبن حجر العسقلان» فتح الباري» Ae‏ نفس المصدر» ص١١٠‏ . 
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=N‏ ومن آثار الصحابة إستدلوا Le‏ روي عن أكابر الصحابة في هذا الإطار: OP‏ علي بن أبي 
طالب ر زوج ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطابء والزبير بن العوام رضي زوج ابنته قدامة بن 
مظعون ر حين نفست le‏ أمهاء وهذه القصة في مظنة الشهرة بين الصحابة» dy‏ ينكرها أحد منهم 
كرون ا 

۷- ومن المعقول استدلوا Ob‏ التزويج من الكفء من شروط ومصالح الزواج» وهذا الكفء قد 
يوجد في بعض الأوقات ويخشى فواته» أو أن تكون الصغيرة بحاجة إلى الزواج» كأن تكون فقيرة وأبوها 
عاجز عن الكسب» فتحتاج إلى من يحفظها وينفق عليها. 

ومن المعاصرين الذين يؤيدون هذا الرأي وبقوة: الشيخ عبد الله بن جبرين الذي يهاجم رأي 
المخالفين ويقول: ((يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين ولا خيار لما إذا بلغت 
إذا زوجها من كفء » وقد أجمع أهل العلم على هذه المسألة في حق من لم تبلغ تسع سنين» ولم 
يخالف فيها سوى أفراد من العلماء» وخلاف هؤلاء في هذه المسألة خلاف شاذ لا يعتد به؛ لأنه لا 


دليل cade‏ ولمخالفته الكتاب والسنة وما روي عن أكابر الصحابة» ولمخالفته النظر (eens‏ 


الرأي cal‏ وهو المشهور عند الإباضية» chy‏ الإمامين التابعيين عبد الله بن tagt‏ و 


عثمان الب“ als‏ بكر الأصم ال ويرى هؤلاء عدم جواز ممارسة ولاية الإجبار على 


. ۳۸٠ص إبن قدامة» المغني» ج۷»‎ - ١ 

۲ - عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» ولاية تزويج الصغيرة» شبكة المعلومات الدولية: موقع المفكرين والسياسيين العرب» الملتقى 
الإسلامي» المواضيع الإسلامية المنقولة» 0/5 http:,, www.almolltaga.com y» 5 Y/\‏ 

٣‏ - هو عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن حسان» فقيه العراق وقاضى الكوفة» ولد سنة (VY)‏ من الحجرة» قال حماد بن زيد: ما 
رأيت كوفياً أفقه من ابن شبرمة» وقال ابن شبرمة: إذا اجتمعت أنا والحارث > يعني العكلي » على مسألة لم نبال من خالفنا. 
قال أحمد بن عبد الله العجلي: كان ابن شبرمة عفيفاء صارماء Ole‏ خيراء يشبه النساك. وكان شاعراء LES‏ جوادا.له نحو من 
خمسين حديثا. وقال فضيل بن غزوان: كنا نجلس أنا وابن شبرمة» والحارث بن يزيد العكلي» والمغيرة» والقعقاع بن يزيد بالليل 
نتذاكر الفقه» فربما لم نقم حتى نسمع النداء بالفجر. وقال عبد الوارث: ما رأيت أحدا أسرع جوابا من ابن شبرمة. توق سنة 
.)١54(‏ الذهي» سير أعلام النبلاء» Cle‏ ص۷٠‏ أبو إسحاق الشيرازي (إبراهيم علي يوسف)» طبقات الفقهاءء Ve‏ 
ط ١ء‏ دار الرائد العربي» بيروت» 2١97١‏ تحقيق: إحسان عباس» ص٤‏ ۸. 

> - هو عثمان بن مسلم بن جرموزء فقيه البصرة» بياع البتوت (الأكسية الغليظة)» اسم أبيه مسلم» وقيل: أسلم» وقيل: 
سليمان» وأصله من الكوفة أخبرنا E‏ بن عبد الله الأنصاري قال: كان عثمان البتي من fal‏ الكوفة فانتقل إلى البصرة فنزهاء 
وكان مولى لبني زهرة» ويكنى b‏ عمروء وكان يبيع البتوت فقيل البتي. إبن سعد HF)‏ بن سعد بن منيع)» الطبقات الكبرى» 
Ve‏ ط١ء‏ دار صادر» بيروت» VATA‏ ص57 ؟. الذهبي, سير أعلام النبلاءء Ce‏ ص58 AEA 2١‏ 

ه - هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي صاحب OY‏ في الأصول» ذكره عبد الجبار الهمداني في طبقاتهم» 
وقال: كان من أفصح الناس» وأورعهم» وأفقههم» OG‏ دينا وقوراء صبورا على الفقر» منقبضا عن الدولة» خلا أنه كان بخطئ 
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الصغار» ولا على الكبار. جاء في شرح النيل للإباضية: ((لا بد من إستثمار البكر ولو غير بالغة» Oly‏ 
ها إذناً وهو ظاهر الحديث» وظاهر الحديث of‏ البكر لا يزوجها الأب ولا غيره إلا بإستثمار.. 
وصرحت بذلك رواية: op Oot de KI ASE}‏ وقع وأنكرت بطل» وبه قلنا))7". By‏ 
امحلى: ((قال إبن شبرمة: لا يجوز إنكاح الأب إبنته الصغيرة إلا حتى تبلغ و ومن العلماء 
المعاصرين الذين أيدوا هذا الرأي الشيخ ابن عثيمين الذي يقول عقب ذكره لرأي إبن شبرمة: ((وهذا 
القول هو الصواب» أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ» وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى))!؟. 

و الراجح من الرأيين هو الرأي الثاني» فهو الرأي الذي تؤيده النصوص والأدلة الشرعية» والذي 
يتماشى مع أصول الشريعة ومقاصدهاء ومع منطق العقل والعدل والواقع. 

أما بالنسبة للأدلة والإستنباطات التي استند إليها أصحاب الرأي الأول فجميعها ظنية أو 
ضعيفة لا تصلح للإستدلال في محل الإحتجاج» أمابالنسبة لأدلتهم من القرآن: 

ABU إن | ركم متهن‎ SS ere يسن‎ GD فالإستدلال بقوله تعالى:‎ -١ 
في الصغيرة» وحمله على جواز تزويج الصغيرة‎ Komsi وحصر قوله: #والائى‎ OG canst) واللائی‎ 
يكون‎ AB النكاح مرتبط بالبلوغ» والبلوغ لا يكون بالحيض فقطء‎ OF التي لم تحض فهذا غير مسلم؛‎ 
Alad بالإنبات» أو الإنزال أو غيرهماء فقد تبلغ المرأة وتنكح ولكنها لا تحيض» فقد ينقطع عنها الحيض‎ 
أو لا يأتيها بالكلية» فالآية تشمل جميع هؤلاء» فحصرها في الصغيرة غير مسلم. وقد ذكر الكثير من‎ 
لح يَحِصنَ.. لصغرهن أو لأنمن لا حيض لمن‎ i.) المفسرين ذلك. جاء في تفسير الرازي:‎ 
وف البحر الحيط: ((يشمل من لم يحض لصغرء ومن لا يكون لما حيض‎ (CWE وإن كن‎ Stel 


عليا عليه السلام في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض أفعاله» وله تفسير عجيب» وكتاب GLE‏ القرآن» وكتاب الحجة 
والرسل» وكتاب الحركات» والرد على الملحدة, والرد على امجوسء والاسماء الحسنىء وافتراق الامة»مات سنة (VN)‏ إبن حجر 
العسقلاني (أحمد بن علي بن حجر)» لسان اليزان» T‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» PV Ge‏ الذهي» سير أعلام 
النبلاء» AE‏ ص۲٠٤‏ . 

١‏ - سبق تخريجه. 

E - ۲‏ بن يوسف» شرح النيل وشفاء العليل» NYY G2 Cle‏ 

۳ = إبن حزم؛ احلی» AT‏ ص5 45 . 

£ - إبن عفيمين Ë)‏ بن صالح بن ند العثيمين)؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع» ANG‏ ص٤٠.‏ 

.)4( سورة الطلاق: الآية‎ - o 

5 - الخطيب الشربيني )2 بن أحمد)ء السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير» ج4» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ص۲٤٠‏ . 
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البتة» وهو موجود في m‏ وهو ET‏ تعيش إلى أن تموت ولا تحيض. ومن أتى عليها زمان الحيض 
وما بلغت به ولم تحض)). وف تفسير et‏ ((واستظهر أبو Ole‏ شوله من لم يحضن لصغرء 
ومن لا يكون لمن حيض البتة كبعض النساء يعشن إلى أن يمتن ولا يحضن)). وف نظم الدرر: ((أي 
لصغرهن» أو لأنمن لا حيض لحن Sof‏ وإن كن بالغات» فعدتمن ثلاثة أشهر أيضا)). وف التيسير: 
((أي الصغار اللائي م يأتمن الحيض بعد أو البالغات اللات لم يأتمن حيض بالكلية فن 
کالآیسات)). 

-Y‏ وأما الإستدلال بقوله تعالى: | وقوه مال اکن 
على ليك فی الكتاب فى کامی اشساء sll‏ لاتوت ما کب نوعو OG SESSA‏ على جواز 
نكاح اليتيمة» واليتيمة هي التي 1 تبلغ. فهذا أيضاً غير مسلم؛ en OV‏ لفظ اليتامى يكون بإعتبار 
الماضي أي GW!‏ كن يتامى في الصغرء أو بإعتبار إطلاق اللغة» حيث أن لفظ اليتيم يطلق على كل 
من فقد أباه» أو لقرب عهدهم بالصغر واليتم» ونظير هذا في القرآن كثير كما في قوله تعالى: Igp‏ 
casa Je‏ ولا LBS‏ الحبيت OG diy‏ فليس مراد الآية إعطاء الال لليتيم الصغيرء ولم يقل 
بذلك أحد من المفسرين» بل المراد باليتامى هنا بإعتبار ما كانوا في الصغر لا بإعتبار OY‏ جاء في 
تفسير القرطبي: ((وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاما)). وكما في قوله تعالى: K lop‏ 
سَاحدِين4. فإطلاق لفظ السحرة عليهم بإعتبار ماكانوا عليه لا بإعتبار الآن؛ لأنهم حين سجدوا 


١‏ - أبو حيان الأندلسي E)‏ بن يوسف)» البحر المحيط» ج۸» eb‏ دار الكتب العلمية» بيروت» Yay‏ تحقيق: عادل 
أحمد, وعلي E‏ معوض» YVA‏ 

۲ - الآلوسي (محمود عبدالله (get!‏ تفسير الآلوسي» (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع VAC (GUY‏ دار إحياء 
التراث العربي» ge‏ ص۷١٠‏ . 

۳ - البقاعي (إبراهيم بن عمر البقاعي)» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» ج۸» دار الكتب العلمية» بیروت» 2١135‏ 
تحقيق: عبد الرزاق غالب» Ye‏ 

> - السعدي (عبد الرحمن بن ناصر السعدي)» تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام (OL‏ مؤسسة الرسالة» 
الرسالة» بيروت» ط١» 25٠٠١‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص٠ LAY‏ 

ه - سورة النساء: الآية AX)‏ 

5 - سورة النساء: الآية AAYY)‏ 

۷ - سورة النساء: الآية AY)‏ 

۸ - القرطبي É)‏ بن أحمد بن أبي LS‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» dle cog‏ الكتبء الرياض» 27٠٠7‏ تحقيق: 
تحقيق: هشام “مير البخاري» Age‏ 

4 - سورة الأعراف: الآية )+ AVY‏ 
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سجدوا لم يكونوا سحرة بل ISIS‏ تائبين مؤمنين. جاء في تفسير الرازي: ((أي الذين كانوا سحرة قبل 
ge‏ 

إذن فالإستدلال بمذه الآيات وجعلها Silo‏ قطعياً على جواز تزويج الصغيرات غير وارد» ولا 
ينهض دليلاً في محل الإحتجاج. 

وأما بالنسبة لأدلتهم من السنة: 

-Y‏ فالإستدلال بحديث عائشة رضي على جواز تزويج الصغار لا يصح أيضاً لأسباب منها: 

=I‏ أن زواج النبي من عائشة كان بوحي من call‏ وليس بإختياره 5 بدليل ما جاء في صحيح 
البخاري: أن رسول الله BE‏ قال: LET}‏ في التام ٽين tLe 85 B‏ في Oia‏ حرير dis‏ 
be Gist th ods‏ هى dsb et‏ يكن هذا مق le‏ اللو مضه . .وهذه الواقعة 
حدثت بعد وفاة خديجة» وقبل أن تصور عائشة في رحم اا 

ب- عندما عقد BE oll‏ على عائشة كانت قاصرة» ولم تكن صغيرة» والقاصر له أهلية الأداء 
الناقصة - بخلاف الصغير الذي لا أهلية له- فيجوز في حقها الزواج بإجازة وليهاء وعندما زفت كان 
لها من العمر تسع سنين أي كانت بالغة» بدليل gd‏ رضي: ((إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي 
ان وهي بالتأكيد أدرى UE‏ من غيرهاء وبدليل ما يقوله الإمام الشافعي عن بحربته 
الشخصية: ((رأيت باليمن بنات تسع يحضن Olas‏ فلا يمكن قياس زواج الصغيرات على زواج 
السيدة عائشة بحجة الإشتراك في علة الصغر. 


. ٤۸۲ص دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ AC بن عمر بن الحسين)» تفسير الرازي»‎ E) الرازي‎ - ١ 

؟ - قطعة من الحرير الجيد. 

۳ - البخاري» صحيح البخاري» Ie‏ كتاب (V+)‏ النکاح» باب )4( نكاح GIG‏ رقم الحديث VA)‏ 0( © ص9١١.‏ 
مسلم» صحيح مسلم» ج۷» كتاب (to)‏ فضائل الصحابة» باب (VT)‏ قي فضل عائشة» رقم الحديث AYE (VENT)‏ 

4 - الميثمي (علي بن أبي بكر)» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» VE‏ دار الفکر» بيروت» AVAA N ENY‏ 

ه - البيهقي » السنن الكبرى» ج١؛‏ كتاب (Y)‏ الحيض» باب )٠١(‏ السن التي وجدت المرأة حاضت فيهاء رقم الحديث 
)08 1(« ص۹١۳.‏ الترمذي É)‏ بن عيسى أبو عيسى)» سنن الترمذي (الجامع الصحيح سنن الترمذي)» TE‏ كتاب (A)‏ 
النكاح» باب (VA)‏ ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: أحمد ند شاكر وآخرون» 
الأحاديث مذيلة بأحكام clade GUI‏ وقال الألباي: حديث حسن صحيح. رقم الحديث (9١١١)؛‏ ص۷١٤‏ . 

5 - الذهبي É)‏ بن أحمد بن عثمان)» سير أعلام النبلاء» ج »١ ٠‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» Ab‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» جد 
د نعيم العرقسوسي» ص١٩‏ . 
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-٤‏ وأما الإستدلال بزواج إبنة عثمان بن مظعون على جواز تزويج الصغيرة فغير صحيح أيضاً؛ 
LY‏ نعلم جبيعاً of‏ الصغيرة لا إذن ها فيعتير» فكيف يقول الرسول iaa co} BB‏ ولا ASB‏ إلا 
(ay‏ مع أتما ليست من أهل الإذن» فدل ذلك على أنما كانت بالغة» ثم أنما لو كانت صغيرة 
كيف تم تزويجها في الحال حيث يقول عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث Coley‏ الشأن فيه: 
Ss Aly ei}‏ بَعْدَ ما (EL‏ وَرَوَجُوهَا {adh of Fath‏ فإطلاق لفظ اليتيمة هنا كما قلنا 
في OLY‏ إما أن يكون بإعتبار ما كان» أو بإعتبار اللغة» أو بإعتبار قرب عهدها باليتم» وهذا معروف 
ومألوف ف اللغة العربية. 

ه- Lely‏ بالنسبة لدعوى الإجماع فمنتقضة مما ذكر من إختلاف الفقهاء في ذلك» وقد ذكرنا 
أسماءهم وآراءهم» وخلافهم يدل على عدم صحة eleyi‏ يقول الإمام الغزالي في ذلك: BD)‏ 
خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع Oasys‏ ويقول الإمام أحمد: ((هذا الكذب» من 
ELAY cd‏ فهو كاذب؛ لعل الناسَ اختلفوا dy‏ ينته إليه» فيقول: لا نعلم الناسَ اختلفوا. هذه دعوى 
بشر المريسي والأصمّء ولكن نقول: لا نعلم Gott‏ اختلفواء وم يبلغني ذلك)). 

5- وأما ما استدلوا به من آثار بعض الصحابة فهي آثار تأريخية تحتاج إلى تدقيق وتحقيق» وهي 
Oly‏ صحت فلا يمكن مقاومتها للنصوص الصريحة والأدلة الصحيحة التي تنفي صحة مثل هذه 
الأنكحة وتمنعها. 

۷- وأما ما استدلوا به من المعقول والخشية من فوات الكفء فهذا غير صحيح بلمرة؛ لأن 
مقاصد الزواج ومصالحه لا تتحقق في حال الصغر» وداوم الحال من المحال» فمن يضمن أن تبقى هذه 
المصلحة وتستمر هذه الكفاءة لوقت الكبرء فقد تتغير وتنقلب عند بلوغ الصغير» يقول الدكتور عبد 
الله بن GE‏ في ذلك: ((ولكن السؤال من يضمن أن يبقى هذا الرجل على كفاءته حت تبلغ القاصر؟! 


فالعاقل قد يصبح مجنوناء والغني قد يمسي فقيراء والمؤمن قد يبدل cays‏ والتقي قد يكون فاسقاء 


١‏ - سبق تخريجه. 

۲ - إلا إذاكان الإجماع قد سبقهم» ولا دليل على أن glay‏ في هذه المسألة قد وقع بين الصحابة ليسبق عصر التابعين. 

٣‏ - الغزالي (أبو حامد É‏ بن خد الغزالي)» المستصفى في علم الأصول» دار الكتب العلمية» بيروت» ضبط وتصحيح: خد 
عبد السلام عبد الشافي» صه 5 .١‏ 


YY Cec) ۰ حزم» احلى» ج‎ ol - ٤ 
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والفرصة قد تكون نقمة» وما المصلحة في دخول الفتاة في مساومة على حريتها مع كفء الأمس الذي 
أصبح غير كفء في هذا اليوم ويتحكم (as‏ 

ثم إن مقابل هذه الأدلة الظنية التي استدل Le‏ الجمهور أدلة أخرى أكثر صراحة ودلالة وقوة من 
بينها: 

-١‏ قوله تعالى: Be‏ 3 ى إا بوا 5a‏ 6 . ولو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا التحديد 
فائدة. 

نا ae as‏ إل AS‏ اليك gs‏ اة والامعدلال بالنديث من جانبين: ارا 
عدم جواز تزويج البكر حتى تصبح من أهل الإذن» والصغيرة ليست من أهل الإذن» فلا يعتبر إذتما 
ورضاها حتى تبلغ» Jub‏ على عدم جواز تزويج الصغيرة التي لم تبلغ. ثانيهما: إذا كان لا يجوز تزويج 
البكر البالغة دون رضاهاء فغير البالغة بطريق الأولى قياسا على البالغة. 

#- عن عائشة ا ري ل 
کی hy‏ کار قالت» اجس ae fe‏ فقول الك فا عه تقول Ai‏ 6ه ah‏ 

َأَْسَلَ إلى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ CIE {u‏ يا رَسُولَ )56 

ast of os‏ الإشاة أن نى لاجو ين ees AM‏ ن ا مقي على هذا 
الحديث: ((ولفظ النساء عام للثيب والبكرء وقد قالت هذا عنده 5 فأقرها عليه» والمراد بنفي الأمر 
عن الآباء التزويج للكراهة؛ OY‏ السياق في ذلك)). وفي حاشية إبن القيم: ((فقد توافق أمره BE‏ 
وخبره ويه على أن البكر لا تزوج إلا ESL‏ ومثل هذا يقرب من القاطع ويبعد كل البعد ale‏ على 


١‏ - د. عبد الله بن ثاني» قراءة شرعية في فتوى زواج القاصرات» شبكة المعلومات الدولية: موقع BLE‏ العربية» الأربعاء (5؟) 
شعبان (۲٩۳٤۱ه).‏ 

.)5( سورة النساء: الآية‎ - Y 

۳ - سبق تخريجه. 

٤‏ - خسيسته: أي دنائته» أي أنه خسيس فأراد أن aes‏ بي عزيزاً. 

ه - النسائي (أحمد بن شعيب النسائي)» السنن الكبرى» TE‏ كتاب (EP)‏ النكاح» باب (TY)‏ البكر يزوجها أبوها وهي 
كارهة» دار الكتب العلمية» بیروت» رقم الحديث (OTA)‏ تحقيق: د.عبد الغفار سليمان » وسيد كسروي حسن» ص٤۲۸.‏ 
إبن ماجة HE)‏ بن يزيد)» سنن إبن ماجة» ج۲» كتاب (1) النكاح؛ باب (VY)‏ من زوج إبنته وهي كارهة» دار الفكر» بيروت» 
رقم الحديث (NAVE)‏ تحقيق: E‏ فؤاد عبد الباقي» ص۳٠٦‏ . 

5 - الصنعاني E)‏ بن إسماعيل)» سبل السلام شرح بلوغ المرام» ctb ote‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء 
مراجعة: د عبد العزیز» ص NYT‏ 
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الاستحباب» وعمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاها؛ OF‏ البي 4 م 
Jy‏ عن ذلك ولا امشتصل» ولو GL (SLI OI‏ يذلك لاتتفصل وسال (ase‏ 
ed obs ug wet OF:‏ تكرقت ius‏ كاتنت 
سول الله OOF SK $5} Be‏ قال إبن عبد البر تعقيباً على هذا الحديث: ((هذا الحديث مجمع 
على صحته» والقول به لا نعلم WE‏ له إلا الحسن)). وقال إبن بطال: ((قال مد بن سحنون: 
سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام sade‏ لأنه لم 
a‏ 

- عن إبن عباس: HE SN)‏ بكرا A‏ الي Be‏ مَذَكْرَتْ اد yeg aul‏ وهی E‏ 
[ فَحَيرَهَا ها الى 88( يقول إبن ن القيم في شرحه في إعلام الموقعين: aa‏ نكحت dy‏ 
تستأذن» GS‏ بالعدول عن ذلك كله ومخالفته» بمجرد مفهوم قوله: لاحن Gent KAR‏ مِنْ 


4- عن خنساء بنت خذام الأنصارية 


AT دار الكتب العلمية» بيروت»‎ Ae إبن القيم )2 بن أبي بكر بن أيوب)» حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»‎ - ١ 
وكانت الخنساء من أهل قباء» وكانت تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحدء فزوجها أبوها رجلا من مزينة فكرهته»‎ - ۲ 
فرد نكاحهاء ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر. أنظر: إبن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز‎ SE وشكت ذلك إلى رسول الله‎ 
LYAO, YATA ig الصحابة»‎ 

۳ - البخاري» صحيح البخاري» ج۸» كتاب (Ye)‏ النكاح» باب (57) إذا زوج إبنته وهي كارهة فنكاحه مردودءرقم الحديث 
(8؟١ده)ء‏ صلاه. 

> - المقصود به الحسن البصري الذي يجيز تزويج الثيب البالغة جبراً عنها؛ لأن ale‏ الإجبار عنده هي البنوة والإيلاد. راجع 
ص: (VY)‏ من البحث. 

o‏ - الألباني» إرواء الغليل» ج٦۰‏ ص‌۲۲۹. 

5 - إبن بطال de)‏ بن GLE‏ بن عبد الملك)» شرح صحيح البخاري» ج۸» tb‏ مكتبة الرشد» الرياض»٠٠٠۲»‏ تحقيق: أبو 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم» ص‌۲۹۹. 

۷ - أبو داود» سنن gf‏ داود» ج۲» كتاب (VY)‏ النکاح» باب (Ye)‏ في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرهاء رقم الحديث 
(۲۰۹۸)» وقال الألباي: حديث صحیح» ص55 .١‏ البيهقي؛ السنن الکبری» ج۷» كتاب (YA)‏ النکاح» باب )44( ما جاء 
قي إنكاح الآباء الأبكار» رقم الحديث (VE Bs)‏ ص7١١.‏ ويقول إبن القيم في تخريج الحديث: ((وليس رواية هذا الحديث 
مرسلة بعلة فيه» فإنه قد روي مسندا ومرسلاء OL‏ قلنا بقول الفقهاء : إن الإتصال زيادة ومن وصله مقدم على من أرسله 
فظاهر» وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث» فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله» وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين 
فهذا مرسل قوي» قد عضلته الآثار الصحيحة الصريحة» والقياس» وقواعد الشرع)). إبن قيم الجوزية» زاد المعاد g‏ هدي خير 
العباد» cog‏ ص۸۷. 

۸ - وقد اختلف الفقهاء في تفسير الأم فقيل: من طلقها زوجها أو مات عنها. وقيل: من لا زوج UE‏ وقيل: الثيب لقرينة 
المقابلة بين الأيم والبكر هاهنا. وقيل: إن المراد من الأيم الكبيرة التي لا زوج لها. الكشميري Æ)‏ أنور شاه بن معظم شاه)» 
Gall‏ الشذي شرح سنن الترمذي» ج۲» ط 2١‏ تحقيق: محمود أحمد شاكر» AGS‏ 
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{UG‏ کیت وسطوقه صرح ف أن .هذا للقهوم الذي and‏ ن قال تنكم بغر تاره غير 
مراد.. والمقصود أن أمره باستئذان البكر ونميه عن نكاحها بدون إذنماء وتخييرها حيث لم تستأذن لا 
معارض له» فيتعين القول به)). ويقول في زاد المعاد: ((وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ 
على النكاح» ولا تزوج إلا برضاهاء وهذا قول جمهور السلف.. وهو القول الذي ندين الله به» ولا 
نعتقد سواه» وهو الموافق لحكم رسول الله BE‏ وأمره» ونميه» وقواعد شريعته» ومصالح أمته))7". 

5- إن الرضا ركن من أركان عقد الزواج وشرط لإنعقاده» Op‏ قلنا بشرط الرضا في زواج الصغير 
فرضاه غير معتبر» Oly‏ قلنا به في البالغ فلا يجوز إجباره. لذا فالأب لا يزوج الصغير حتى يبلغ وإذا 
بلغ فلا يزوجه حتى يرضى. 

۷- الولاية شرعت من أجل تحقيق Clas‏ المولى عليهم والحفاظ عليهاء فلا ولاية فيما ليس فيه 
مصلحة الصغير» والزواج قبل البلوغ لا يحقق أي مصلحة للصغير؛ OY‏ مقصود النكاح طبعا هو قضاء 
الشهوة» وشرعا النسل والصغر ينافيهما. 

۸- البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف وليها في أقل شئ من مالا إلا برضاهاء ولا يجبرها 
على إخراج اليسير منه بدون رضاهاء فكيف يجوز أن يجبرها على معاشرة من يكرهها مدة حياتماء 
ويجعلها أسيرة عنده» يقول إبن تيمية في ذلك: ((وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول 
والعقول» ably‏ لم يسوغ لو ليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذتماء ولا على طعام أو شراب أو 
لباس لا تريده» فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته» ومعاشرة من تكره معاشرته؟! 
والله قد جعل بن الزوجين مودة ورحمة فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه» فأي مودة 
ورحمة في ذلك؟!))0. 

4- إن قلنا وسلمنا جدلاً ob‏ ولاية الإجبار كانت تصلح لعصرهم فهل تصلح لعصرنا هذا 
علماً ob‏ الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. وهذا ما تفطن له واضعوا قانون العائلة في الدولة العثمانية 


١‏ - مسلم» صحيح مسلم ج٤»‏ كتاب (VV)‏ النكاح؛ باب )4( إستغذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» رقم 
الحديث (55141)., ص١4 .١‏ 

۲ - إبن قيم الجوزية )2 بن أبي بكر أيوب)» إعلام الموقعين عن رب العالمين» ج4» دار الجيل» بيروت» ۱۹۷۳ء تحقيق: ab‏ 
عبد الرؤوف سعد» VEY ye‏ 

AY 2 cog إبن قيم الجوزية» زاد المعاد»‎ - Y 

as = 4‏ الجن بن عبد ال حليم بن تيمية)» مجموع الفتاوى» cP, Ye ob Ve‏ تحقيق: أنور الباز» عامر الجزار» ص5 7. 
ص۲۹ . 
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والذين موه ( قرار حقوق العائلة في النكاح المدني والطلاق ) والذي صدر في ۸ محرم سنة AVIV‏ 
وكتبوا حول هذا الموضوع ما Gh‏ ((تزويج الصغير والصغيرة: إن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم 
أجازوا للولي تزويج الصغير والصغيرة» ولذلك كانت المعاملة حت OF‏ جارية على هذا الوجه» لكن 
Jag‏ الأحوال ف زمائناء قد al‏ العمل بأصرل ost‏ في هذا الباب» إن أول وظيفة #رتب على 
الأبوين في كل زمان» وخاصة هذا الزمان الذي اشتد فيه التنازع في شؤون الحياة هي: تعليمهم c‏ 
وتربيتهم» وإيصالهم إلى حالة تكفل هم الظفر في معترك الحياة» وتمكنهم من تأليف أسرة منتظمة» 
ولكن الآباء عندنا في الغالب يهملون أمر تعليم أولادهم وتربيتهم» ويخطبون لحم الزوجات وهم في 
المهدء بقصد أن يسروا بحم أو يكسبوهم ميراناء وني النتيجة يزوج أولئك التعساء قبل أن يروا Gad‏ من 
الدنياء وتكون أعراسهم أساس مصائبهم ASW‏ إن أكثر البيوت التي يؤلفها أمثال هؤلاء الأولاد» الذين 
لم يدرسوا في مدرسة ولا تعلموا كلمة واحدة من أمور دينهم» فضلاً عن عدم تعلمهم قراءة لغتهم 
وكتابتها بحكم عليها بالتفرق من أول شهور الزفاف كالجنين الذي يولد ee‏ وهذا أحد الأسباب في 
وهن أساس البيوت عندناء.. ولا يُعرف مقدار الدعاوى المتولدة من مثل هذه الأنكحة إلا بالنظر في 
سجلات المحاكم الشرعية» والرجوع إلى أبواب الكتب الفقهية» وفصوهما المتعلقة بتزويج الأب والجد 
صغيرهماء وتزويج غير الأب والجد من الأولياء الصغير» وما أعطي للصغير والصغيرة من حق LH‏ عند 
البلوغ إذا كان المزوج غير الأب والجد. 

على أن ابن شبرمة و أبا بكر الأصم رحمهما الله يقولان بأن الولاية على الصغار مبنية على 
منافعهم» by‏ الأحوال التي CLAY‏ فيها إليها: كقبول التبرعات مثلاً لا يكون لأحد فيها حق الولاية 
عليهم» وتزويجهم ليس فيه من فائدة لا طبعًا ولا شرعًا؛ نظرًا لعدم احتياجهم إليه» لذلك لا يجوز 
تزويجهم قبل البلوغ من قبل أحد ألبتة. 

وقالا: إن النكاح ليس بشيء مؤقت» بل هو عقد يدوم ما دامت الحياة» فإذا جعل النكاح 
الذي يعقده أولياء الصغار Mab‏ عليه فإن آثاره وأحكامه تستمر بعد بلوغهم أيضاء في حين أنه لا 
يجوز لأحد أن يقوم بعمل يسلب منهم حرية التصرف بعد البلوغ. وحيث إن التجارب المؤلمة المستمرة 
منذ عصور قد أيدت قول الإمامين المشار إليهماء فقد قبل رأيهما في هذه المسألة» ووضعت المادة 
السابعة على هذا الوجه (وهذا نصها): 
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المادة ۷ - لا يجوز لأحد أن يزوج الصغير الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره» ولا الصغيرة التي 
ل OY (Laat cpr dell‏ 

٠‏ - وهذا الرأي هو الذي أخذ به هيئة كبار العلماء فى دورته (TY)‏ التق انعقدت بالرياض 
ابتداء من BV EVI - ۱ - VV‏ ودورته (FY)‏ المنعقدة فى الرياض أيضاً بتاريخ ٤‏ - ۸ = ۰۹٤۱ھ‏ 
الى Vo‏ - ۸ - 5.94 ١ه‏ وكان نص قرارهم كالآني: 

-١‏ أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن رضيت هي 
وولي أمرها الزواج به ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعا pl‏ لا يجوز والنصوص الشرعية صريحة بالنهي 
عنه والنكاح على هذا الوجه منكر ظاهر إذ التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور. 

۲- من يصر على تحجير الأنثى» ويريد أن يقهرها ويتزوجها أو يزوجها بغير رضاهاء فإنه عاص 
لله ولرسوله» ومن لم ينته عن هذه العادة الجاهلية التي أبطلها الإسلام تحب معاقبته بالسجن» وعدم 
الإفراج عنه إلا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لأحكام الشرع المطهرء والتزامه بعدم الاعتداء على BEM‏ 
أو ولي أمرهاء أو من يتزوجهاء وبعد كفالته من قبل شيخ قبيلته أو أحد ذوي النفوذ فيها بالالتزام 
وعدم الاعتداء))". 

ومن خلال ما ذكرنا يتبين Ob‏ هذا الرأي ومع قلة مؤيديه هو الرأي الراجح الذي يتفق مع 
النصوص الصحيحة» ومباديء الشريعة الإسلامية» ومتطلبات العصرء دون الرأي الآخر والذي ومع 
الأسف أخذ به pale‏ الفقهاء. 


اح کے أميخ الحسيني (رئيس ole!‏ الشرعي الإسلامي)» مقال بعنوان: تحديد سن الزواج بتشريع قانوني» Ue‏ المنار» Yog‏ 
Ye‏ 
۲ - د. عبد الله بن ثافي» قراءة شرعية في فتوى زواج القاصرات» مصدر سابق. 
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الططلب NWI‏ 
الولاية ف duos‏ البكر ASI‏ 


رجحنا في المطلب السابق أنه لا يجوز للولي كائناً من كان أن يقوم بتزويج من تحت ولايته دون 
Ley‏ وإختيار المولى cade‏ وق هذا المطلب وق LEYI‏ المعاكس نتحدث عن حكم تزويج البكر البالغة 
لنفسها دون إجازة وليها ورضاه» والذي إختلف فيه الفقهاء إلى أربعة آراء: 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء من AKUI‏ والشافعية» والحنابلة» ca alle‏ والزيدية» وأبو 
يوسف وڅد من الحنفية في قول لمما: إلى إشتراط الولي في إنكاح البكر البالغة» فإن تزوجت بغيره بطل 
نكاحها: جاء في الثمر الداني للمالكية: ((..(ولا تنكح المرأة..إلا بإذن (Lady‏ أو وكيله لما تقدم أن 
Soll‏ شرط في صحة العقدء ولا خلاف في ذلك عندن)). وف الأم للشافعية: ((كل نكاح بغير ولي 
فهو ey) Ae‏ المغني للحنابلة: ((النكاح y‏ يصح إلا dy:‏ ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا 
غيرها..فإن فعلت لم يصح E‏ وقي المحلى للظاهرية: ((ولا يحل للمرأة نكاح..إلا بإذن 

5 1 5 5 we a 8 5 ع‎ 1 (c) 
كتاب الأحكام للزيدية: ((ولو أن رجلا تزوج امرأة بغير تزويج وليها. . كان ذلك‎ by .' وليها))‎ 
وقي فتح القدير للحنفية: ((..(وينعقد نكاح الحرة‎ Gigi النكاح باطلا؛ لأنه نكاح علد فون‎ 
العاقلة البالغة برضاها) وإن لم يعقد عليها ولي» بكراً كانت أو ثيباً..(وعن أبي يوسف..أنه لا ينعقد إلا‎ 
ظاهر الرواية أنه لا يجوز‎ g E المبسوط لحم أيضاً: ((وقول الشافعي مثل قول‎ ay بولي..)..)).‎ 
OG ss نکاحها بدون‎ 

الرأي all‏ وهو للإباضية» Hy‏ من الحنفية في قول: وهم يتفقون مع الجمهور في إشتراط 
الول إلا wal‏ يختلفون معهم 3 حكم العقد بدون ids‏ فيرى الجمهور بطلانه كما ذكرناء ويرى هؤلاء 
١‏ - ومع أن هذا الموضوع يدخل بصورة ضمنية تحت عنوان المطلب الثاني من المبحث gl)‏ إلا أنني فضلت الحديث عنه في 
مطلب مستقل نظراً لأهميته الفقهية والقانونية» وآثاره السلبية من الناحية الإجتماعية» 
؟ - الأزهري» الثمر الدابي» Ve‏ ص۳۹٤»‏ مصدر سابق. 
LY - ۳‏ الشافعي E)‏ بن إدریس)» el‏ ج27 دار الفكرء NAAT Dm‏ ص55١.‏ 
٤‏ - إبن قدامة» المغني» ج۷» ص۳۷٠‏ . 
ه al-‏ حزم» edal‏ ج“ ص۱٥٤‏ . 
5 - يحبى بن الحسين» PLS‏ الأحكام 3 Ne cal Als JAH‏ ص٦٤۳‏ . 


. ۲٣۹ص الهمام» فتح القدير» ج257‎ N 
VEVA g الكاسانيءبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ - A 
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إيقافه على إجازة الولي» فإن أجازه صح وإلا بطل: جاء في شرح النيل للإباضية: ((فكل نكاح وقع 
بلا ولي» أو بلا شهود» أو بلا رضا من المرأة فهو باطل مردود» إلا أن يصحح ويجاز قبل المس» وأما 
بعد الس تإجازتة: لا فيد oF dat‏ ذلك الوط GG‏ وقي فتح القدير للحنفية: ((وينعقد نكاح 
الحرة العاقلة البالغة Lalo,‏ وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت أو ثيبا... وعند JE‏ ينعقد موقوفا.. 
ويرتفع الخلل باجازة الولي)). 

الرأي الثالث: ذهب أبو حنيفة في قول والمشهور عند الشيعة الإمامية إلى أن للبكر الكبيرة أن 
تزوج نفسها دون إذن وليهاء سواء كان من كفء أو غيره» ويحق للولي الإعتراض إذا كان من غير 
كفء: جاء في البحر الرائق للحنفية: ((.. (نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي)؛ EY‏ تصرفت في خالص 
حقها..ولما اختيار الأزواج.... ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه لكن للولي الاعتراض في غير 
ay (GSI‏ شرائع الإسلام للإمامية: ((لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور O( Gp‏ وقي 
مسالك الأفهام لم أيضاً: ((وهل تنبت ولايتهما على البكر الرشيدة ؟ فيه روايات: أظهرها سقوط 
الولاية عنهاء وثبوت الولاية لنفسها في الدائم وامنقطع)). 

الرأي الرابع: وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسضف» Sy‏ في قول coh‏ إلى أنه يجوز للبكر البالغة أن 
تزوج نفسها من كضفء» فإن لم يكن كفئاً لم ينعقد النكاح liag Sel‏ ما استقرت عليه الفتوى عند 
متأخري الحنفية: cle‏ في العناية: ((وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاهاء Oly‏ لم يعقد عليها ولى 
بكرا كانت أو ثيبا... وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يجوز في غير الكفء؛ لأنه كم من واقع لا 
يرفع ويروي رجوع LS‏ قوهما)). By‏ البحر الرائق هم أيضاً: ((.. (نفذ نكاح حرة مكلفة بلا 
ولي).. وروى الحسن عن الإمام أنه إن كان الزوج LAS‏ نفذ نكاحها Vy‏ فلم ينعقد أصلا. وقي المعراج 
معزيا إلى قاضيخان وغيره: والمختار للفتوى في زماننا رواية الحسن)). وسبب العدول إلى هذا الرأي 
كما ذكره صاحب فتح القدير هو: ((واختيرت للفتوى لما ذكر أن كم من واقع لا يرفع» وليس كل ولي 


)= بن يوسف ين عيسى أطفيش» شرح النيل وشفاء العليل NYT cig‏ 

۲ - إبن الهمامء فتح القدير» VOWS Tg‏ 

۳ - إبن نجيم» البحر الرائق» Fe‏ ص۹۲٠‏ . 

.5٠٠ص‎ Ve امحقق الحلي» شرائع الإسلام»‎ t 

ه - الشهيد الثاني» مسالك الأفهام, جلاء ص9١١.‏ 

5 - البابرتي E)‏ بن مد بن محمود)» العناية شرح الهداية» ج۳» دار الفکر» بيروت» 2 VON‏ 
۷ - إبن نجي البحر الرائق» AAY Fe‏ 
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يحسن المرافعة والخصومة» ولا كل قاض يعدل» ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد 
على أبواب الحكام واستثقالا لنفس الخصومات» فيتقزر الضرر فكان منعه دفعا NGS‏ 

واستدل أصحاب الرأيين الأخيرين في عدم إشتراط الولي لتزويج البكر البالغة بأدلة من القرآن» 
والسنة» والمعقول: 

فمن القرآن استدلوا ب 

bal إلا تام لمان‎ Jw قوله‎ dee ore (E> idw 
Jw وقوله‎ PEE روجا‎ SS بذ حى‎ Aes AL Bo وقوله تعالى:‎ PKG yaa 
وقالوا: هذه الآيات كلها أضافت العقد ومباشرة التصرف إلى المرأة‎ . E EERENS Us 
وهي تدل على أنما تملك مباشرة العقد.‎ an دون ذكر‎ 

-١‏ قوله تعالى: ALS Map‏ أن يكحن أوَاجهنَإِذاتَرَاضَْا ينهم بالمعروف 4 . وجه الدلالة 
الدلالة أنه أضاف النكاح إليهن ولو لم يكن لمن حق في تزويج أنفسهن لما تمى الولي عن حبسهن عن 
التزويج» والنهي عن العضل إنما هو للأزواج وليس للأولياءء بدليل بداية الآية GAIL ISG‏ 

ومن السنة استدلوا ب: 

cb الي لا زوج‎ IM الأ يطلى على‎ daily fas وخ‎ Ends Set BUN} قلق‎ gs r 
والأيم من النساء كالأعزب من الرجال» ولن تكون أحق إلا إذا زوجت نفسها‎ LE لحاء بكراً كانت أو‎ 
بغير رضاه.‎ 

4- قول الرأة التي زوجها أبوها بين يدي رسول اله BB‏ ((وَلكِنْ ABT ST Ssh‏ اء OF‏ 
ol od‏ من Gg AN‏ 


VO ص‎ Yg فتح القدیر»‎ caledl إبن‎ - ١ 
AVY +) سورة البقرة: الآية‎ - Y 

(YY) سورة البقرة: الآية‎ - Y 

AVY +) سورة البقرة: الآية‎ - >٤ 

ه - سورة البقرة: الآية (YTE)‏ 

5 - سورة البقرة: الآية (YYY)‏ 

۷ - سبق تخريجه. 


A‏ - سبق تخريجه. 
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ه- ما روي أن عائشة رضى الله تعالى عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر 
بن dey gel‏ الجن UG ote‏ قم أكر ذلك ع ONE‏ 

ومن المعقول استدلوا ب: 

5- أن المرأة البالغة OSG‏ مطالبة بجميع التكاليف الشرعية» وها adaf‏ أدائهاء وإذا زوجت 
نفسها تكون قد تصرّفت في خالص Ye‏ وهي من أهلها؛ OF‏ عندها أهلية كاملة في ممارسة جميع 
التصرفات المالية لكوغا عاقلةً Gee All‏ فتكون أهلاً لمباشرة زواجها بنفسهاء Ley‏ يطالب الول 
بالترويج كي لا تنسب إلى الوقاحة. 

۷- ولاية الإنكاح Le‏ ثبتت للأب على الصغيرة بطريق النيابة عنها شرعا؛ لكون النكاح تصرفا 
نافعا متضمنا مصلحة الدين والدنيا وحاجتها إليه حالا ومآلاء وكونما عاجزة عن إحراز ذلك بنفسهاء 
وكون الأب قادرا cade‏ وبالبلوغ عن عقل زال العجز» وقدرت على التصرف في نفسها حقيقة» فتزول 
ولاية الغير عنها Coty‏ الولاية OY Gb‏ النيابة الشرعية إنما تبت بطريق الضرورة وتزول بزوال الضرورة» 
مع أن الحرية منافية لثبوت الولاية للحر على الحر» وثبوت الشيء مع الناقي لا يكون إلا بطريق 
الضرورة» ولذا المعنى زالت الولاية عن إنكاح الصغير العاقل إذا بلغ. 

- إن ail‏ عندما تزوج نفسها فهي لا تتصرف في حق أوليائها» بل تتصرف في حقوقها 
الشخصية؛ OY‏ جميع الآثار الأصلية للعقد من تمليك منافع البضع» والمهرء والنفقة» والكسوة» 
والسكنى تعود إليهاء ولا يعارض كل ذلك بلحوق العار للأولياء/". 

وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي: 

ب- أن حديث عائشة لا يمكن الإستدلال oF ta‏ عملها مخالف لما روته بتزويجها لبنت 
أخيها وهذا يدل على أن ما روته منسوخ. وقالوا أيضاً بأن حديثها يحمل على الأمة إذا زوجت نفسها 
بغير إذن مولاهاء أو على الصغيرة» أو على امجنونة. وكذلك سائر الأخبار التي رووا تحمل على هذا , 


.١١7ص‎ (YEE) لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث‎ (AY) النکاح» باب‎ (YA) البيهقي» السنن الكبرى» ج۷ » كتاب‎ - ١ 
الغرنوى الحنفى)» الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبى حنيفة»‎ pe حفص‎ gl) أنظر هذه الأدلة في: الغرنوي‎ - y 
دار‎ VS Yg اللباب ثي الجمع بين السنة والكتاب»‎ (LS مكتبة الإمام أبو حنيفة» ص١١٠. المنبجي (أبو جد على بن‎ 
VTE TONGS Tg البابرتي» العناية شرح الحداية»‎ . ٦ ٤ص فضل عبد العزيز المرادء‎ E تحقيق: د.‎ 2١5915 القلم» دمشق»‎ 
Fo الحمامء فتح القدير»‎ Gul YET الكاساني» بدائع الصنائع»‎ .١١,١ مصدر سابق. السرخسي» المبسوطىجه.صه‎ 
YOO ص‎ 
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أو على بيان الندب» ob‏ المستحب أن لا تباشر المرأة العقد» ولكن الولي هو الذي يزوجها. أو بأتما 
تحمل على نفي الكمال لا الصحة» 

ت- هذه الأحاديث على تقدير صحتها أخبار آحاد وردت مخالفة للكتاب وهو ما جاء من 
إضافة النكاح إليهن في مواضع من القرآن فلا يعمل Ug‏ 

والراجح في هذه المسألة هو رأي الجمهور القاضي بعدم جواز زواج SN‏ البالغة لنفسها د 
إذن وليها وذلك للأدلة التالية: 

-١‏ قوله سبحانه: RA ISSEY‏ كى Si Lat‏ قال الطبري في تفسيره: ((النكاح 
بولي في كتاب الله ثم AEE EKI:‏ وقال القرطبي في تفسيره: ((هذه الآية دليل 
بالنص على أن لا نكاح إلا Aa‏ وقال الماوردي: ((وقي هذا دليل على أن أولياء alts‏ أحق 
بتزويجها من O(N‏ 

-١‏ قوله عز من قائل: AIST Sel LAK‏ 385 بالمعروف OG‏ قال القرطبي في 
تفسيره: ((ومعلوم أن النكاح لذن الأغلين هو GE‏ الشرعي بولي وشاهدين)). 

well ندا‎ AE AAT lg ge als قوله تعالى: ودا طلم اقسا‎ -Y 
alias لما كان‎ Vy اعفان الول‎ Gat ((هي أصرح‎ rome الشاقى في‎ Ly! Je OMG yz 


AVY \) سورة البقرة: الآية‎ - ١ 

۲ - الطبري E)‏ بن جرير)» تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» ج۲» دار SHI‏ بيروت» A Eo‏ ضبط 
وتخريج: صدقي جميل» ص٦ OV‏ 

۳ - القرطبي» تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» Yg‏ ص77. 

4 - الماوردي de)‏ بن خد بن حبيب)» تفسير الماوردي (النكت والعيون)» ج١»‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» تحقيق : السيد 
بن عبد المقصود» ص۲۸۲ . 

© - سورة النساء: الآية (Vo)‏ 

* - القرطبي» تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» جه»ص١١٠.‏ 

۷ - سورة البقرة: الآية (YTY)‏ يروى في سبب نزول الآية: عن معقل بن يسار قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقهاء حتى 
إذا انقضت عدتما جاء يخطبها فقلت له: زوجتك» وأفرشتك» وأكرمتك» فطلقتهاء ثم جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك MAT‏ 
وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية» فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فزوجها إياه. 
البخاري» صحيح البخاري» ج۷» كتاب (Ye)‏ النكاح» باب (FV)‏ من قال: لا نكاح إلا بولي» الحديث رقم (OVS)‏ 


Ve 
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معى)). وقال إين عبد البر: ((هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقا في الإنكاح» ولا نكاح 
إلا به؛ لأنه لولا ذلك ما نمي عن العضل ولاستغني (ase‏ 

4 - قوله عز وجل: Ko AUN ESET‏ والمالحيَ من عباد EKUE‏ قال البيضاوي 3 
في تفسيره: ((والمخطاب للأولياء والسادة)).وقال الخازن: ((وفي الآية دليل على أن تزويج الأيامى 
إلى الأولياء oY‏ الله خاطيهم (ay‏ 

ه- قوله جلت عظمته: 45S 55 LL le 555 8 tp‏ قال القرطبي في تفسيره: 

LIK دليل على ثبوت الولي في النكاح". يؤيد ذلك ما رواه أنس بن مالك قال:‎ LEES 
سَبْع‎ SB مِنْ‎ Ss الله‎ ga T S) نِسَاءٍ الي 4 تَقُول:‎ eB زينب‎ 
te has eat Of مح عيبن‎ hie gi) هذا ایت‎ le Ladd Gm ری‎ pte "(Gre 
ا منه عليه الصلاة والسلام)).‎ Ses dh oP زيمي‎ He أعاليون‎ ergs Ll] Dll ade 

5- قوله تعالى: لقت 28 عتا ما فرصتا ale‏ فی أ وا ة4 ' ؟. عن sls‏ أنه قال في pai‏ 
هذه الآية: ((كان مما فرض الله عليهم أن لا تزوج امرأة إلا chy‏ وصداق» ثم شاهدي 
ONG ae‏ 


.١ ص57‎ Yg الشربيني الخطيب» مغن امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»‎ E - ١ 

Y‏ إبن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من Gla‏ والأسانيد» VAG‏ ص١3.‏ إبن كثير (إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي)» 
تفسير القرآن العظيم؛ ج١»‏ دار طيبة» المدينة المنورة» ط۲ 2١9952‏ تحقيق: سامي بن EÉ‏ سلامة» ص١571.‏ إبن العربي a Ë)‏ 
عبد الله)» أحكام القرآن» Ve‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ص١77.‏ 

۳ - سورة النور: الآية (VY)‏ 

4 - البيضاوي (عبدالله بن عمر بن (CF‏ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» ج٤»‏ دار الفكر» بيروت» ص854١.‏ 
VAL 2‏ 

ه - الخازن le)‏ بن E‏ بن إبراهيم البغدادي)» تفسير الخازن (لباب التأويل في glee‏ التنزيل)» o‏ دار الفكرء بيروت» 
089 , ص۷۲. 

> - سورة الأحزاب: الآية AVY)‏ 

۷ - القرطبي» تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» ج٤‏ ۱» ص٩٥۹٠‏ . 

(VEY +) الحديث رقم‎ coll وكان عرشه على‎ (VT) التوحيد» باب‎ )٠٠١( البخاري» صحيح البخاري» ج٩» كتاب‎ - A 
. ۱۲٤ص‎ 

. ٤٥۸ص‎ AT dAl إين حزم»‎ - 5 

(0+) سورة الأحزاب: الآية‎ - ٠ 

. ۲٤ص‎ »۱ ٤١ ٥ط بن جرير)» تفسير الطبري» ج۲۲ دار الفكرء بیروت»‎ E) الطبري‎ - ١ 


ولاية الإجبار في عقد الزواج أد. خالد مجد صالح  BET‏ 


قوله Of cs, Y SY} BB‏ وني رواية: SV}‏ إلا oe‏ 4 نوف ايت Of Sie‏ 
OL Ste‏ جاء في نيل الأوطار في شرح هذا الحديث: ((النهي يدل على الفساد المرادف 
للبطلان))0". وي سبل السلام: ((والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي؛ OF‏ الأصل B‏ 
النفي نفي الصحة Gy SNGL Y‏ تحفة الأحوذي: ((الراجح أنه حمول على نفي الصحة بل هو 
هو المتعين)). وقي فيض القدير: ((أي لا صحة له إلا بعقد ولي» فلا تزوج امرأة نفسها فإن فعلت 
فهو باطل وإن أذن وليها)). و في التمهيد في شرح هذا الحديث: ((ولا يجوز للمرأة أن تباشر عقد 
عقد نكاحها بنفسها دون وليها ولا أن تعقد نكا re‏ 

oy‏ قوله ي GKS Ibu KAKS gts Of Se CaS ate GI}‏ باط وها 
وها ا cust‏ ينها 0 DIG aiti‏ ول من Y‏ ول OU‏ قال الناوي في شرحه: ((أي 
فعقدها باطل.. كرره لتأكد إفادة فسخ النكاح من أصله» » وأنه لا ينعقد موقوفا على إجازة الولي» 
وأنه ركب على ثلاثة» فيفسخ بعد العقد» ويفسخ بعد الدخول» ويفسخ بعد الطول والولادة)) 


(ey YY) النکاح» باب (۳۷) من قال لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث‎ (V1) كتاب‎ VE البخاري» صحيح البخاري»‎ - ١ 
.١١ صه‎ 
. ١٠١١ص‎ N EYN) لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث‎ (AV) النكاح» باب‎ (TA) البيهقي» السنن الكبرى» ج۷» كتاب‎ - ۲ 
اللفظ عن ابن عباس وقال:‎ lig ورواه الدارقطني‎ col قال المناوي في تخريجه: ((قال الذهبي في المهذب: إسناده صحيح‎ . ١١۲ص‎ 
Ag عبد الرؤوف)» فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير»‎ E) رجال هذا الحديث ثقات)). المناوي‎ 
.٥ه‎ ٦۷ص ضبط وتصحيح: جد عبد السلام»‎ (AAYO) رقم الحديث‎ VIALE دار الكتب العلمية» بيروت»‎ Vb 
نیل الأوطار من أحاديث سيد ا شرح منتقى الأخبار» ج“ دار الجيل» بيروت»‎ (de الشوكاني )€ بن‎ - ۳ 
. ۲٣۹۱ص‎ 
. ١٠١۷ص‎ Fe الصنعاني» سبل السلام شرح بلوغ المرام»‎ - >٤ 
دار الكتب العلمية» بيروت»‎ Ae عبد الرحمن ابن عبد الرحيم)» تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ É) ه - المباركفوري‎ 
Ve 

- المناوي» فيض القدير» Le‏ رقم الحديث (VAY E)‏ ص٦٦٠‏ . 
۷ - إبن عبد البر (يوسف بن عبد (A‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, VAC‏ مؤسسة القرطبة» تحقيق: مصطفى 
أحمد العلوى, و ند عبد الكبير» Abe‏ 
۸ - البيهقي, السنن الكبرى» VE‏ كتاب (۳۹) النکاح» باب (AV)‏ لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث (VAAL)‏ واللفظ له 
صه .٠١‏ أبو داود» سنن ابي داود» ج۲» كتاب (V1)‏ النکاح» باب (Ye)‏ في الولي» رقم الحديث (TAS)‏ ص۹۰۰٠.‏ 
الألباني» إرواء الغليل» Tg‏ رقم الحديث )+ (VAL‏ وقال الألباني: صحیح» VETOA‏ 
٩‏ - المناوي» فيض القدیر» ج۳ رقم الحديث (VAT)‏ ص١٥۸٠‏ . 


ولاية الإجبار في عقد الزواج أد. خالد مجد ماح ا 


£45 3 gh هي‎ GI OB نَفْسَهَاء‎ Heal zap Vs Mea ath الا $55 قم‎ oe قوله‎ A 

ON aes 0‏ يقول صاحب فيض القدير: ((هذه الأحاديث صريحة 3 esl‏ عن استقلال 0 
er 5 1‏ ; 00 
بالتزويج» وأتما لو زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) . 

وقد نقل غير واحد من الفقهاء إتفاق الصحابة على العمل ois‏ الأدلة وإشتراط الولي في 
الزواج» جاء في عون المعبود: ((واختلف العلماء في إشتراط الولي في النكاح» فالجمهور على إشتراطه 
Sey‏ عن ابن ddl‏ أنه لا يعرف dol ge‏ من 'الصحابة خلاف (LMS‏ وق فيل الأوطار: 
((وقد ذهب إلى هذا: علي» وعمرء وابن عباس» وابن عمرء وابن مسعود» gly‏ هريرة» Aisles‏ 
والحسن البصري» وابن ع المسيب» وابن cia yó‏ وابن 0 ليلى» والعترة» aly‏ وإسحاق» والشافعي» 
وجمهور أهل العلم فقالوا: y‏ يصح العقد بدون (ar‏ 

9- وبالنسبة لإعتراض الأحناف على حديث عائشة فهو غير دقيق؛ OY‏ ما روته عائشة من 
الحديث أثبت عند أصحاب الحديث نما روي عنها من نكاح ابنة أخيهاء ثم إنه لا يمكن أن يحمل 
حديت غائشة على oY AM‏ وون pT‏ ان (كزن ي ع ty‏ عن له fa thy‏ 2 
والسلطان لا يكون وليا للأمة. 

-٠‏ كما لا يمكن حمل جميع هذه الأدلة الصحيحة والواضحة في إشتراط الولي وف بطلان 
النكاح بدونه على الندب والإستحباب» فهذا تأويل للنص با لا يحتمله فلا يؤخذ به. 

١‏ ثم إن الإعتذار عن العمل هذه الأحاديث بحجة KiS‏ أحاديث آحاد إعتذار واه؛ لأن 
أحاديث الآحاد يعمل بحا Ge‏ في مسائل العقيدة» وفي مسائل الأحكام Laat‏ فجميع الأحاديث 
النبوية التي يعمل بما في مسائل الأحكام هى أحاديث آحاد ولا JH‏ من المتواتر فيها إلا النذر اليسير. 
فلا يمكن بحال من الأحوال» ولا بعذر من الأعذار SEL‏ دور الولي عقد الزواج. 

١‏ - إبن ماجة» سنن إبن ماجة» ج١»‏ كتاب )4( النكاح» باب )١5(‏ لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث (۱۸۸۲)» ص505. 
الدار قطني de)‏ بن عمر الدارقطني)» سنن الدارقطني» ج7؛ ط ١ء‏ كتاب )١5(‏ النكاح» دار الكتب العلمية» بيروت» AIAT‏ 
تحقيق: مجدي منصور» ص59١.‏ الألباي» إرواء الغليل» Az‏ رقم الحديث »)۱۸٤١(‏ وقال الألباني: حديث صحيح دون 
الجملة الأخيرة» YEAS‏ 

AATA (YATT) المناوي» فيض القدير» ج۳» رقم الحديث‎ - ١ 

2١9985 دار الكتب العلمية» بيروت»‎ Yb ole العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ aH خمس‎ -y 
ص۷۱.‎ 


Vole »٦ج الشوكاني» نيل الأوطار»‎ - >٤ 


ه - سبق خريجه. 


ولاية الإجبار في عقد الزواج أ.د. خالد مجد صالح 


واخيراً وما أود أن اختتم به هذا الموضوع هو أنه لو نظرنا إلى جميع الأدلة المتعلقة بالولاية» والتي 
وردت في ثنايا الكتاب تبين لنا بأنه لا يوجد نص صحيح واحد على ثبوت ولاية الإجبار على أحد 
من الأولادء ذكوراً کانوا BUY of‏ صغاراً كانوا أم OLE GUS‏ كن أم أبكاراً 

وقد وقع غالبية الفقهاء في كيفية التعامل مع هذه الأدلة في خلط كبير» فوقعوا بين إفراط 
وتفريط» فالحنفية مثلاً يجيزون إجبار الصغار على الزواج عند الصغر» ويعطونهم الحرية الكاملة في تزويج 
أنفسهم عند الكبر» ففي حال الصغر يهملون دور المولى عليهم» وقي حال الكبر يهملون دور الولي» 
مع أن النصوص على خلاف ذلك في الحالتين. 

فالنصوص LS‏ هو الحال في جميع الأحكام الشرعية» راعى حقوق وحريات جميع الأطراف 
ذوي العلاقة في عقد الزواج» فراعى دور الأولياء» وخبرتم» ومكانتهم» إلى جانب مسؤوليتهم الشرعية» 
والأخلاقية» والإجتماعية في عقد الزواج فمنحهم دور المشرف والمستشار؛ كما راعى دور الأولاد 
ورغباتحم في إختيار شريك حياتم أيضاء فلم يسمح للأولياء ولا للأولاد بالإستبداد بعقد الزواج» بل 
جعل الأمر وسطاً بينهما وبموافقتهماء وهذا ما درج العلماء على تسميته بولاية الإشتراك أو الإختيار. 

وقي حال تعارض رغبتيهما وتعنتهما تعطى الأولوية لرغبات الأولاد؛ OY‏ عقد الزواج ren’‏ 
ويخصهم مباشرة» إلا إذا أدى ذلك محظور شرعي» كأن يكون العاقد غير كفء» فحيشذ يقدم رأي 
الأولياء. 

وقد تفطن لذلك بعض العلماءء ومنهم صاحب فيض الباري الذي قال LIS‏ علمياً رصيناً جمع 
فيه بين جميع هذه الأدلة والآراء المتضاربة بصورة رائعة فقال: ((تَقرّر عندنا من jie‏ طريق الشارع: OF‏ 
كل al‏ يقوم بجماعة بُراعى فيه JL‏ الطرفين» والأحاديث فيه ترد في الجانبين» وذلك هو الأَضصْلح 
لإقامة النُّم. فالصوابُ في هذه المواضع oF of‏ أحاديث الطرفين» ويُؤْحَذ SIM‏ من مجموعها. ومَنْ 
يقصر نظره على حديث الجانب الواحد» فإنه لا يُذرك من ole‏ الشارع إلا شطراً منه» ولن SL‏ على 
تمامه» كيف وتام مراده ليس إلا في المجموع..فاعلم Of‏ الأحاديث في Af‏ النكاح Lat‏ وردت 
بالوجهين» ألا ترى أنه لما خاطب النساء أخبرهن of‏ لأوليائهن Le‏ عليهن» حتى خيف منها أن لا 
يبقى ههن Se‏ في أنفسهن... ولا تَوجّه إلى الأولياء قال مم: eds Set ENN}‏ مِنْ LES‏ كأن 
الأولياءَ ليس لهم BES‏ البين...ولعلك عَلِمت OW‏ أن مراد الشارع في if Lely ce goth‏ ف as‏ 


١‏ - سبق تخريجه. 


ولاية الإجبار في عقد الزواج wd‏ خالد sæ‏ صالح 


من الحديفين شطر شطرء فمن تك بواحدٍ منهما فكأنه لم يأخذ Y)‏ بشطر المراد» وهذا الذي يلوخ 
من كلام الطرفين)). 

ولو baf‏ إعمال جميع النصوص بصورة تتفق مع منطوقها ومفهومهاء وتحقق LEUL‏ ومقاصدهاء 
وتنسجم مع دور الأولياء ومكانتهم وحرية الأولاد ورغباتحم» وتتواكب مع متغيرات العصر ومتطلباتماء 
يحب علينا تبني هذا الرأي وإعتماده في فتاوى علمائناء ونصوص تشريعاتناء وأحكامنا القضائية. 


اططلب Eull‏ 
موقف قانون الأحوال الشخصية من ولاية BLEW‏ عقد الزواج 


مع أن قانون الأحوال الشخصية هو القانون المختص بحسم الأحكام والمسائل المتعلقة بقضايا 
الأسرة وأحكام الزواج وآثاره» إلا أن هناك مسائل كثيرة لم يتطرق إليها القانون Stel‏ أو تطرق إليها 
ولكن بصورة جزئية وخجولة» ومسألة الولاية هي إحدى المسائل التي تطرق إليها القانون ولكن بصورة 
جزئية dhe‏ حيث لم يشر القانون إلى مسألة الولاية في عقد الزواج إلا في فقرة واحدة» مع LT‏ مسألة 
مهمة وشرط أساسي في عقد الزواج. 

ومن أجل أن تكتمل النظرة القانونية هذه المسألة» نحتاج إلى الرجوع لواد القانون call‏ 
وأحكام القضاء العراقي» فبالرجوع إلى القانون المدني» نجد أن القانون Gall‏ نص في المادة (Vo)‏ منه 
على أن: ((ولي الصغير هو cogil‏ ثم وصي أبيه» ثم جده الصحيح» ثم وصي الجدء ثم ASA‏ أو 
الوصي الذي نصبته SAI‏ ومع أن هذا النص ورد في القانون المدني إلا أنه وبالرجوع إلى 
مصدره يتبين Ob‏ الولاية المذكورة لا تنحصر في الولاية على JU‏ فقط» بل تشمل الولاية على النفس 
أيضاً؛ oY‏ هذه المادة مستمدة من المادة (AVE)‏ من ale‏ الأحكام العدلية» ونصها: ((ولي الصغير في 
هذا الباب أولاً: أبوه. ثانياً: الوصي الذي اختاره أبوه» ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه. ABE‏ 
الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا مات. رابعاً: جده الصحيح أي أبو أب الصغير 
أو أبو أب الأب. خامساً: الوصي الذي إختاره هذا الجد ونصبه في حال حياته. سادساً: الوصي 


.١5ص‎ Oe أنور شاه الكشميري)» فيض الباري شرح صحيح البخاري»‎ WZ) الكشميري‎ - ١ 
. ٠٠ص‎ (eY) القانون المدني العراقي رقم (50) لسنة )1904( المادة‎ - ۲ 


ولاية الإجبار في عقد الزواج أ.د. خالد مجد صالح 


الذي ana‏ هذا الوسى ‏ ماما القاضى of‏ الرس الذي (poli anal‏ ود جام شح هله 
المادة: ((إن الأولياء المذكورين في هذه المادة مقتدرون على التصرف بأنواعه الثلاثة وهي: النوع الأول: 
التصرف الذي من باب الولاية» كالإنكاح والشراء. النوع الثاني: التصرف الذي من ضرورة حال 
الصغار كاشتراء المأكولات والملبوسات والمشروبات. النوع الثالث: التصرفات التي هي نفع محض 
للصغير. كقبول Al‏ للصغير والصدقة مع القبض))!'". ويتضح من هذا الشرح أن الول هنا يجمع بين 
ولايتي النفس والمال معاً. 

ومع أن المادة (e Y)‏ من القانون المدني نصت على ترتيب الأولياء إلا أنما لم تحدد نوع الولاية 
هل هي ولاية إجبار» أم LT‏ ولاية إختيار» وبالعودة إلى أحكام القضاء العراقي وقرارات محكمة التمييز 
يتبين Ob‏ ولايتهم ولاية إجبار لا إختيار» فقد قضت محكمة التمييز في إحدى قراراتما بأن: ((الحقوق 
الشرعية التي تكون للأولياء GE‏ مرتبة ولا يمكن اجتماعها بوقت واحد لأولياء متعددين)). وما جاء 
في حيثيات هذا القرار: ((انه من حق الجد الصحيح باعتباره الولي المجبر على البنت لسجن والدها 
رؤيتهاء استناداً للمواد (VY)‏ من القانون Gal‏ والفقرة الرابعة من المادة (OV)‏ من قانون الأحوال 
الشخصية))". فقد نص القرار صراحة على عبارة الولي الجير» ما يعني أن القضاء تأخذ بولاية 
الإجبار على الصغار. 

وني قرار آخر نصت امحكمة على أنه: ((حيث لا يوجد نص تشريعي في قانون الأحوال 
الشخصية لعقد نكاح الولي لمن هو تحت ولايته» لذا يكون الحكم في ذلك بمقتضى الأحكام 
الشرعية)“. وقضت بهذا الصدد أيضاً بأن: ((الأب له الولاية على الصغيرة بحكم الشرع» وإذا عقد 
زواج ابنته الصغيرة صح العقد ا وهذا إفراط واضح كان من الأجدر بالقضاء العراقي أن 
يتجاوزه ولا يأخذ به؛ لأنه ليس بالقول الراجح الذي تؤيده النصوص الشرعية» وهذا فيما يخص الولاية 
على الصغار في القانون. 


١‏ - ضياء شيت خطاب» وآخرون» القانون Gall‏ رقم (E+)‏ لسنة )1401( مع مجموعة الأعمال التحضيرية» ج١»‏ مطبعة 
الزمان» بغداد» AIA‏ ص۱۱۲ . 

؟ - علي حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ج۲» مكتبة النهضة» بيروت» بغداد. منير القاضي» شرح eyg altl‏ مطبعتا 
السريان والعاني» بغداد TAY 2 »۱۹ ٤۷»‏ 

clad - ۳‏ محكمة التمييز» العراق» ج5» رقم القرار: 55 ١»)شخصية» 1٩‏ تاریخ القرار: TV, EV ATA‏ ص۷٠‏ . 

> - قضاء محكمة التمييز» العراق» ج١2‏ رقم القرار: Cove‏ شرعية» AY‏ تاريخ القرار: NAV VAN V ATT‏ 

ه - قضاء محكمة التمييز»العراق» Ag‏ رقم القرار: 258١‏ شرعية» TA‏ تاريخ القرار: TVA V ATA‏ ص۹ .٥‏ 


ولاية الإجبار في عقد الزواج أد. خالد مجد مال EA‏ 


وأما بالنسبة للولاية على الكبار» وبالعودة إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية يتبين Ob‏ 
القانون- فيما يخص عقد الزواج- لم يتطرق إلى مسألة الولاية إلا في فقرة يتيمة» وهي الفقرة الأول من 
المادة الثامنة والتي تنص على أنه: ((إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج» فللقاضي أن 
يأذن به إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي» فإذا إمتنع الولي طلب القاضي منه 
موافقته خلال مدة يحددها له» Op‏ لم يعترض» أو كان إعتراضه غير جدير بالإعتبار أذن القاضي 
بالزواج)). وقد تم تعديل هذه الفقرة بموجب قانون التعديل رقم (V0)‏ لسنة (Ye +A)‏ وأصبح 
نصها GIS‏ ((إذا طلب من أكمل السادسة عشرة من العمر الزواج» فللقاضي أن يأذن به إذا ثبت 
له أهليته وقابلته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي» فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال 
مدة يحددها cal‏ فان لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج)). حيث تم 
بموجبه رفع سن الزواج في هذه الحالة من )١5(‏ إلى (VV)‏ سنة. 

وقد نص القانون في هذه الحالة فقط على إستشارة الولي نظراً OV‏ المولى عليه في نظر القانون 
يعد قاصراً في هذه السن» ويتبين من نص الفقرة هشاشة دور الولي حتى في هذه الحالة» فهي jÅ‏ 
للقاضي أن يأذن بالزواج إذا لم يعجبه إعتراض الولي. 

وفيما عدا هذه الفقرة وفي حال كون العاقد بالغاً op‏ القانون أطلق الحرية للعاقدين» وأهمل دور 
الولي LIS‏ ويستشف ذلك من المادة الرابعة التي نصت على أركان عقد الزواج GIS‏ ((ينعقد الزواج 
بإيحاب-يفيده لغة أو عرفاً- من أحد العاقدين» وقبول من الآخرء ويقوم الوكيل مقامه)). ومن الفقرة 
الأولى من dal‏ السادسة التي تنص على شروط عقد الزواج» دون أي ذكر للولي أصلا. 

ثم Gb‏ المادة التاسعة لتقطع الشك باليقين في أن القانون لا يعير مسألة الولاية أي إهتمام» 
فتنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة على أنه: ((لا يحق CY‏ من الأقارب أو الأغيار إكراه أي 
شخص ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه» ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً إذا لم يتم الدخول؛ 
كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلاً للزواج بموجب أحكام هذا القانون من 


١‏ - قانون الأحوال الشخصية العراقى» المادة الثامنة» الفقرة الأولى» ص۸. 

؟ - ونصها: -١((‏ لا ينعقد عقد ls)‏ إذا فقد شرطاً من شروط الإنعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي: أء إتحاد مجلس الإيجاب 
والقبول. ب» سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابمما Ob‏ المقصود منه عقد الزواج. ج» موافقة القبول o AAW‏ 
شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج. ce‏ أن يكون العقد غير معلق على شرط أو Bole‏ غير محققة)). 
قانون الأحوال الشخصية العراقي» المادة السادسةءالفقرة الأولى» ص۷. 


ولاية الإجبار في عقد الزواج أد. خالد مجد مالع ا 


(cy‏ وهذا نص صريح على أن عقد الزواج متروك لحرية العاقدين LAL Ly‏ دون أن يكون 
للأولياء دور في المنع أو الإكراه. 

وبذلك يخالف قانون الأحوال الشخصية العراقي جميع الأدلة الشرعية التي تنص على إثبات 
الولاية ودور الأولياء في عقد الزواج» كما أنه يخالف آراء وإجتهادات فقهاء جميع المذاهب الإسلامية 
الذين نصوا على ذلك أيضاًء كما أنه يناقض أحكامه العامة ومبادئه الأساسية التي تنص مادته الأولى 
في فقرتيه الثانية والثالثة على أنه: ((۲- إذا لم يوجد نص تشريعي يكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ 
الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون. -Y‏ تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام 
التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق» وق البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من 
القوانين (asp‏ 

لذا ينبغي تعديل القانون في هذه المسألة» وقوننة جميع الجزئيات والمسائل المتعلقة بالولاية في 
مواد وفقرات قانون الأحوال الشخصية» بإعتباره القانون المختص بحسم هذه المسائل» وخصوصاً فيما 
يتعلق بالولاية على النفس» فيجب النص على دور الولي كشرط من شروط العقد» وفق الشروط 
والضوابط الفقهية التي تطرقنا إليها ورجحناها في هذا الكتاب» Ob‏ يكون للولي دور shy‏ في التزويج 
دون أن يستبد به» وإذا رأى القاضي في رأيه تعسفاً أو إجحافاً بحق المولى cade‏ فله أن يسقط ولايته 
ويتولى هو عقد الزواج بنفسه» جمعاً بين الأدلة والآراء» وحتى يكتسب القانون ثقة الناس الذين لايزالون 
لا يثقون بالقانون بسبب هذه المخالفات والثغرات الشرعية. 


.5 قانون الأحوال الشخصية العراقي» المادة التاسعة» الفقرة الأولى» ص‎ - ١ 


ولاية الإجبار في عقد الزواج أ.د. خالد مجد صالح 
حامة 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» وختاما نعرض أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها 
من خلال هذه الدراسة» ونبداً Val‏ بالنتائج وهي على النحو SBM‏ 

أولة: النتائج: 

-١‏ إن ولاية الإجبار في عقد الزواج عند الفقهاء تعني: سلطة الولي في تزويج من يقع تحت 
ولايته دون أن يكون للمولى عليه حق الرفض والإعتراض. 

؟- جميع الأدلة التي إستند إليها الفقهاء في إثبات ولاية الإجبار» وآثارها المختلفة سواء المتعلقة 
منها بالولي» أو المولى عليهم أدلة ظنية إستنبطها الفقهاء من مفهوم النصوص ومن إجتهاداتهم الفقهية» 
ولا يوجد دليل قطعي أو حتى gb‏ منطوق في ذلك» وخير دليل على ذلك أن هذا المصطلح لم يرد في 
أي نص شرعي لا معنى ly‏ 

-Y‏ مع ضعف الأدلة التي إستند إليها الفقهاء في OL]‏ ولاية الإجبار إلا أن غالبيتهم قالوا 
UY‏ في عقد الزواج مع إختلافهم في تحديد علتهاء حتى أن بعضهم نقل الإجماع على ذلك» ولكن 
دعوى الإجماع منتقضة با روي من خلاف بعض المذاهب والفقهاء فيه ورفضهم cal‏ ومع أنحم أقلية 
من حيث العدد إلا أن أدلتهم CST‏ وأصح» وأصرح» فقد إستدلوا بمنطوق الكثير من الأحاديث 
الصحيحة التي رفض الرسول الأكرم BE‏ فيها الإجبار على الزواج» ورد جميع الأنكحة التي عقدت في 
ظل الإكراه والإجبار. 

4- إن رفض فكرة ولاية الإجبار لا تعني رفض فكرة الولاية برمتهاء أو التقليل من أهميتهاء 
فذاك إفراط وهذا تفريط؛ فهناك الكثير من النصوص التي تنص على إشتراط الولاية في عقد الزواج» 
وتنص على بطلان العقود التي تبرم دون إجازة الولي أو إستشارته» وهذا ما وقع فيه قانون الأحوال 
الشخصية العراقي الذي أهمل فكرة الولاية dy‏ يشر إليها إلا في فقرة واحدة وهي التي تخص القاصرين»› 
أما في تزويج البالغات فقد إعتبر القانون إبرام عقد الزواج حقاً شخصياً لمن دون أوليائهن» وهذا قصور 
بين ومخالفة صريحة لأحكام الشرع» وللأحكام والمباديء العامة للقانون نفسه. 

Lit‏ التوصيات: 


وأكتفي هنا بذكر توصيتين إحداها تخص الجانب الفقهى» والثانية تخص الجانب القانوي: 


ولاية الإجبار في عقد الزواج أ.د. خالد مجد صالح 


أما بالنسبة للجانب الفقهي: فأرى ضرورة إعادة النظر في كتب المذاهب والفقهاء القدامى 
وقرائتها قراءة جديدة» وإعادة صياغة الكثير من مسائلها الفقهية» بصورة تتفق مع النصوص والمبادئ 
الشرعية» وتنسجم مع واقعنا المعاصر. وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع Lit‏ هذا (ولاية الإجبار) حيث 
وقع الفقهاء فيه في خلط CaS‏ وأثبتوا للأولياء حق إجبار من يقعون تحت ولايتهم على الزواج دون 
رضاهم» وهذا إفراط كبير» ولا عجب في ذلك فهم بشر يصيبون ويخطئون» وهم قد إجتهدوا لزماكم 
وحم في ذلك أجرء ولكن العجب أن Bb‏ في زماننا هذا من ينظر إلى هذه الإجتهادات بعين العصمة 
والتقديس» فيرى تحريم الإفتاء بخلاف ما توصلوا إليه» حتى ولو كانت هذه الإجتهادات مبنية على 
الظن والتخمين» ومخالفة للنصوص والثوابت الشرعية. 

وأما بالنسبة للجانب القانوي: فينبغي أولاً لملمة جميع المسائل المتعلقة بالولاية وجمعها في قانون 
الأحوال الشخصية» والتنصيص عليها في فقرات ومواد خاصة بالمسألة» كما ينبغي مراجعة وتعديل 
المواد والأحكام المتعلقة بالولاية والمنصوصة عليها حالياً بصورة تنسجم مع النصوص ولمبادئ العامة 
للشريعة الإسلامية» سواء بالنسبة للولاية على الصغارء والتي تطرق إليها القانون المدني» أو الولاية 
على الكبار والتي عطلها قانون الأحوال الشخصية بصورة شبه AIT‏ فيجب النص على إجازة الولي 
كشرط من شروط العقد» وفق الشروط والضوابط الفقهية التي تطرقنا Led)‏ ورجحناها في هذا البحث» 
ob‏ يكون للولي دور ورأي في التزويج دون أن يستبد به» وإذا رأى القاضي في رأيه تعسفاً أو إجحافاً 
بحق المولى ald cade‏ أن يسقط ولايته ويتولى هو عقد الزواج بنفسه» جمعاً بين الأدلة والآراء. 


ولاية الإجبار في عقد الزواج „dÍ‏ خالد sæ‏ صالح 
خلاصة 


هذه الدراسة حول (ولاية الإجبار في عقد الزواج) من الناحية الفقهية والقانونية» sly‏ تعرف 
بأنها: سلطة الولي في تزويج من يقع تحت ولايته دون أن يكون للمولى عليه حق الرفض والإعتراض. 

وقد إختلف الفقهاء في من تثبت له هذه الولاية بعد إتفاقهم على ثبوتا للأب JULS‏ شفقته: 
فذهب الحنابلة» والظاهرية إلى حصرها على الأب وحده. وذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية, 
والشافعية» والإمامية» إلى أتما تنبت للجد أيضاً إلحاقاً بالأب. وأما غير الأب والجد فقد إختلف فيه 
cole‏ ومع إختلافهم في ذلكء إلا pl‏ إتفقوا على ثبوت الخيار للمولى عليه في تزويج غير الأب 
والجد. 

والراجح هو ثبوت الولاية لكل ولي عاصب ولكن دون سلطة إجبار المولى عليه على إبرام 
العقد. 

كما إختلفوا في تحديد من تمارس عليه ولاية الإجبار» تبعاً لإختلافهم في تحديد علة ولاية 
الإجبار هل هي البكارة أم الصغر» فقد إتفقوا بإستثناء الظاهرية على أن علة ولاية الإجبار في الصغير 
هي الصغرء وقي البكر الصغيرة هي البكارة والصغرء واختلفوا في غيرهما: فذهب الحنفية» والمالكية» 
والزيدية» والمشهور عند الإمامية: إلى ثبوت ولاية الإجبار على الثيب الصغيرة لعلة الصغر. وذهب 
المالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية في قول إلى ثبوت ولاية الإجبار على البكر الكبيرة لعلة 
البكارة. وذهب الإباضية في قول» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» إلى ثبوت ولاية الإجبار على 
البنت صغيرة كانت أم كبيرة» ثيباً كانت أم TS‏ لعلة الإيلاد. ويتبين من أدلتهم التي استندوا إليها أن 
لا دليل صريح يمكن الإستناد عليه في تحديد علة ولاية الإجبار» وبالتالي ثبوت ولاية الإجبار بسببها. 

وإختلاف الفقهاء في تحديد علة ولاية الإجبار» أدى إلى إختلاف آخر حول بيان المراد بالبكر 
والثيب عند الفقهاء» فليس المراد بالبكر والثيب حقيقتهما اللغوية» فالبكر من النساء في اللغة: هي 
العذراء التي لم تفتض بكارتها. والثيب: هي التي فقدت عذريتها بالوطء في النكاح» ثم فارقت زوجها. 
Lily‏ عند الفقهاء: فالبكر هي التي لم تفتض بوطءء Oly‏ افتض بعارض؛ Oly‏ كان بوطءء فإن كان 
بوطء مباح شرعاً فتعامل معاملة الثيب وهذا لا خلاف عليه بين الفقهاء؛ لأن مقصود الشرع قد 


تحقق. وأما إن كان بوطء مرم كزنا أو cone‏ فعند الإباضية» والمعتمد لدى AKU‏ ورواية عند 


ولاية الإجبار في عقد الزواج أد. خالد مجد صالح  BE‏ 


الحنابلة» تعامل معاملة الأبكار. وعند أبي حنيفة والزيدية تعامل معاملة الأبكار بشرط عدم تكرار 
الزناء أو عدم الإشتهار به؛ OF‏ الأحكام الشرعية تتعلق بالمباحات لا بالحرام. 

ومن اجل تحديد صلاحيات الولي» والحفاظ على مصالح المولى عليهم AB‏ وضع الفقهاء لولاية 
الإجبار شروطاً أهمها: أن يكون الولي كامل الأهلية: ob‏ يكون مسلماًء dss‏ بالغا عاقلا A>‏ 
Sys, Aue‏ حلالاً. وأن يكون الولي موفور الشفقة. Oly‏ يراعي مصلحة المولى عليه في الزواج؛ لأن 
تصرفات الولي pel‏ منوطة بالمصلحة» فإذا انعدمت بطلت. 

واختلفوا أيضاً في مدى مشروعية ولاية الإجبار إلى رأيين: الرأي الأول: وهو رأي الغالبية 
العظمى من الفقهاء الذين اتفقوا على مشروعية ولاية الإجبار حتى إدعى بعضهم الإجماع على ذلك. 
والرأي الثاني: وهو المشهور عند الإباضية» ورأي الإمامين التابعيين عبد الله بن شبرمة فقيه العراق 
وقاضي الكوفة» و عثمان البتي فقيه البصرة» وأبي بكر الأصم المعتزلي. ويرى هؤلاء عدم جواز ممارسة 
ولاية الإجبار على الصغار» ولا على LSI‏ وبعد مناقشة أدلة الفريقين: تبين لي Ob‏ هذا الرأي ومع 
قلة مؤيديه هو الرأي الراجح الذي يتفق مع النصوص الصحيحة» Coley‏ الشريعة الإسلامية؛ 
ومتطلبات العصر. 

وأما بالنسبة لموقف القانون من ولاية الإجبار في عقد الزواج» فقد نص القانون gA‏ والقضاء 
العراقي على إثبات ولاية الإجبار على الصغارء وهو الرأي المرجوح الذي تعارضه الكثير من DY‏ 


وبالنسبة لتزويج البكر البالغة لنفسها دون إذن وليهاء فقد إختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة 
إلى أربعة آراء: 


- فذهب جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» والزيدية» وأبو يوسف 
Ea‏ من الحنفية في قول ht‏ إلى إشتراط الولي في إنكاح البكر البالغة» Op‏ تزوجت بغيره بطل 
نكاحها. 

- وذهب الإباضية» وعد من الحنفية في قول: إشتراط الولي وهم بذلك يتفقون مع الجمهورء 
إلا asl‏ يختلفون معهم في حكم العقد بدون ولي» فيرى الجمهور بطلانه كما ذكرناء ويرى هؤلاء إيقافه 
على إجازة الولي. 


ولاية الإجبار في عقد الزواج أ.د. خالد مجد صالح 


- وذهب أبو حنيفة في قول» والمشهور عند الشيعة الإمامية» إلى أن للبكر الكبيرة أن تزوج 
نفسها دون إذن وليهاء سواء كان من كفء أو غيره» ويحق للولي الإعتراض إذا كان من غير كفء. 

- وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسفء Fy‏ قول آخر همم» إلى أنه يجوز SU‏ البالغة أن تزوج 
نفسها من كف»» فإن لم يكن كفئاً لم ينعقد النكاح أصلاً. 

ولم يتطرق قانون الأحوال الشخصية العراقي إلى هذه المسألة إلا في فقرة يتيمة» وهي الفقرة /١(‏ 
(Ae‏ وبذلك يخالف قانون الأحوال الشخصية العراقي جميع الأدلة الشرعية التي تنص على إثبات 
الولاية ودور الأولياء في عقد الزواج» كما أنه يخالف آراء وإجتهادات فقهاء جميع المذاهب الإسلامية 
الذين نصوا على ذلك » كما أنه يناقض أحكامه العامة ومبادئه الأساسية التي يفترض أن تكون 


مستمدة من الشريعة الإسلامية. 
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ABSTRACT‏ 


This study is about the “Coercion Seigniory in the Marriage 
Contract “in terms of jurisprudence and legal, which is defined as: 
the authority of the guardian in marrying those who fall under the 
mandate without the Y right of refusal and object. 

The scholars differed in proving who would have this mandate 
but they agreed for the father because of the 

Complete compassion: Hanbalis and virtual (dhahiris) 
restricted to the fathers alone. A group of Hanafis, Maliki, Shafi'l 
and Imami proved this mandate to his grandfather as well following 
the fathers. As the father and grandfather have haggled scholars, 
however they differ in that, but they agreed on the proven option to 
sire him in marrying is the father and grandfather, and likely is 
proven state for each sire but without power of the Mawla to 
compel Y to conclude the contract. 

As differed in determining who is to be exerted the coercion 
seigniory, depending on differences in bug fixing the reason of 
coercion seigniory, is it virginity, or smallness, they agreed to 
proven state coercion seigniory on small virgins because of the 
availability of two reasons virginity and smallness where, also 
agreed to the fact that the coercion seigniory is not applied to the 
large divorced because of the absence of its two reasons. They 
differed in the other, Hanafis, Malikis, and Zaidis, and famous by 
Imamis went to : to prove the mandate of forced small divorced. 
The Maalikis, and Shafi'i, and Hanbali, and Imami to say to prove 


the application of coercion seigniory on large virgins, and shows 
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their evidence that they based it there is no clear evidence could be 
built in bug fixing coercion seigniory, and thus prove the mandate 
of coercion because of them. 

Not intended by Fagihs the linguistic meaning of Virgin and Y 
the women virginity in language: “Virgin is who did not lost 
virginity, and divorced: Is that lost her virginity in the marriage 
then her husband died. The faqihs: virgin is the one who did not 
lose it by means of intercourse, though if it is lost by an object; 
even if it is by means of intercourse, if it is the means of intercourse 
legally permissible, she is treated as divorced treatment as this is 
beyond dispute among scholars; because intentions of Sharia have 
been achieved. But if the means of intercourse is forbidden such as 
adultery or other, the Ibadis, adopted by the Maalikis, and a 
narration by Hanbalis, treated as virgins. Abu Hanifa and Zaidi 
treated virgins provided non-recurrence of adultery, or non-saying 
that; because the legal rulings are related to the permissible issues 
not the forbidden ones (harams). 

In order to define the powers of the guardian, and safeguard the 
interests of the Y scholars have put conditions to coercion seigniory 
such as: to be a fully-fledged saint: to be a Muslim, male, adult, 
sane, free, fair, rational, and lawful, also the guardian should have 
compassion and takes into account the interests of the Y in the 
marriage; because the actions of the guardian orthopedist vested 
interest, if existent invalidated. 

And also differed on the legality of coercion seigniory in two 
opinions: the first opinion: It is the opinion of the vast majority of 


scholars who agreed on the legality of the mandate of coercion even 


ولاية الإجبار في عقد الزواج ae‏ خالد sæ‏ صالح 


claimed some consensus on this point. The second opinion: It is 
well known when Ibadi, and Imams Altabaaan opinion Abdullah 
bin Shubrumah Faqih Iraq and Kufa judge, Osman Alapta Fakih 
Basra, and Abu Virgin deaf Isolationist. They argue the 
inadmissibility of the exercise of the mandate forced young, nor 
adults, and after discussing the evidence the two teams: I found out 
that this opinion and with the lack of supporters is the more correct 
view which is consistent with the correct text, and Islamic 
principles, and the requirements of the times. 

For married virgin adult has differed concerning the ruling on 
jurisdiction in her marriage to four views: first opinion: The 
majority of scholars of Maalikis, and Shafi'i, and Hanbali, and 
virtual, and Zaidi, Abu Yusuf and Muhammad from the Hanafi in 
the words for them: to require the guardian in marrying virgin adult 
and if she was married to someone else the contract would be void. 
Second opinion: Ibadhis, and Mohammed Hanafiin the words: They 
agree with the public that in the conditions of the wali, but they 
disagree with them in the rule of the contract without a guardian, 
public sees it void as we mentioned, and see these off on vacation 
guardian. Third opinion: Abu Haneefah to say, and famous by Shia 
Imami, that for large Virgin to get married without her guardian's 
permission, whether from incompetent or otherwise, and the crown 
is entitled to object if the incompetent. Fourth opinion: Abu 
Haneefah, Abu Yousef, and Muhammad to say to them, that may 
Virgin amounting to marry the same efficient, not efficient the 


marriage did not take place at all. 
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As for the position of the law of the coercion seigniory in the 
marriage contract, the Iraqi Personal Status Law did not mention - 
with regard to the marriage contract - to the issue of jurisdiction 
except in an orphan paragraph which is paragraph (\/M^). And thus 
the Iraqi Personal Status Law violates all forensic evidence which 
provides proof of the sire and the role of parents in the marriage 
contract, as it violates the views and interpretations of scholars all 
Islamic sects who stated that, it also contradicts the general terms 
and basic principles that are supposed to be derived from Islamic 


law. 
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فهرس اطلصادر واطراجة 


القرآن الكريم. 

cis‏ التفسير: 

-١‏ الآلوسي (محمود عبدالله الحسيني)- تفسير الآلوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني)- دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

؟- البقاعي (إبراهيم عمر)- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- دار الكتب العلمية/ بيروت- ط/ 
٥‏ - تحقيق: عبد الرزاق غالب. 

*- البيضاوي (عبدالله بن عمر بن (E‏ - تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) - دار الفكر/ 
بيروات. 

NEV 0/\b بكر أحمد بن علي الرازي)- أحكام القرآن- دار الكتب العلمية/ بيروت-‎ gl) الجصاص‎ - ٤ 
HV [Vb الأندلسي )2 بن يوسف)- البحر المحيط- دار الكتب العلمية/ بيروت-‎ ole ه- أبو‎ 
خد معوض.‎ deg tal Jole تحقيق:‎ 

5- الخازن de)‏ بن E‏ بن إبراهيم البغدادي)- تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل)- دار الفكر/ 
بيروت- NAV a/b‏ 

۷- الخطيب الشربيني E)‏ بن أحمد)- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم 
الخبير- دار الكتب العلمية/ بيروت. 

۸- الرازي E)‏ بن عمر بن الحسين)- تفسير الرازي- دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

9- السعدي (عبد الرحمن بن ناصر السعدي)- تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان)- مؤسسة الرسالة/ بيروت- ط١/٠٠٠٠-‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 

٠‏ - الطبري E)‏ بن جرير)- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)- دار الفكر/ بيروت.- 
ط/ه -١ 4١‏ تحقيق: صدقي جميل. 

. بن عبد الله) - أحكام القرآن- دار الكتب العلمية/ بيروت‎ E) إبن العربي‎ -١ 

5- القرطبي oF)‏ أحمد بن أبي -OS‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)- عالم الكتب/ الرياض- 
ط/١٠٠٠-‏ تحقيق: هشام سمير. 

-١‏ إبن كثير (إسماعيل بن عمر بن كثير)- تفسير القرآن العظيم- دار طيبة/ المدينة المنورة- ط۱۹۹۹/۲- 
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-١ ٤‏ الماوردي (علي بن F‏ بن حبيب)- تفسير الماوردي (النكت والعيون)- دار الكتب العلمية/ بيروت- 
تحقيق : السيد بن عبد المقصود. 


cis‏ الحديث: 

-١ o‏ الألباني )2 pot‏ الدين) -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-المكتب الإسلامي/ بيروت- 
Ao Yb‏ ١-تحقيق:‏ زهير الشاويش. 

5- البخاري )2 بن إماعيل )- صحيح البخاري (لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
BE‏ وسننه وأيامه)- دار الفكر/ بيروت- ط -١ ٤۲۲/۱‏ تحقيق: 2 زهير ناصر. 

۷- البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي)- السنن الكبرى- مجلس دائرة المعارف النظامية/ 
حيدرآباد- ط ١414/١‏ ه-. 

- الترمذي Ë)‏ بن عيسى أبو عيسى)- سنن الترمذي (الجامع الصحيح سنن الترمذي)- دار إحياء 
التراث العربي/ بيروت- تحقيق: أحمد Æ‏ شاكر وآخرون. 

8 الدار قطني (علي بن عمر الدارقطني) - سنن الدارقطني- دار الكتب العلمية/ بيروت- ط١/9597١-‏ 
تحقيق: مجدي منصور. 

-٠‏ أبو داود (سليمان بن الأشعث السجستاني)- سنن gf‏ داود- دار الكتاب العربي/ بيروت-. 

-١‏ إبن ماجة É)‏ بن يزيد) - سنن إبن ماجة- دار الفكر/ بيروت- تحقيق: ند فؤاد عبد الباقي. 

YY‏ مسلم (مسلم بن الحجاج بن مسلم) - صحيح مسلم- دار الجيل» دار الآفاق الجديدة/ بيروت-. 
؟- النسائي (أحمد بن شعيب النسائي)- السنن الكبرى- دار الكتب العلمية/ بيروت- تحقيق: د.عبد 
الغفار سليمان » وسيد كسروي حسن. 

.١ 51١ Y/B مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- دار الفكر/ بيروت-‎ - GS بن أبي‎ de) الحيثمي‎ -٤ 


cis‏ شروخ الحديث: 

-y TYB إبن بطال (علي خلف عبد الملك)- شرح صحيح البخاري- مكتبة الرشد/ الرياض-‎ -yo 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم.‎ 

5- إبن حجر العسقلاني (أحمد بن علي بن د)- فتح الباري شرح صحيح البخاري- دار إحياء التراث 
العربي/ بيروت- ط٤‏ /۱۹۸۸- . 
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۷- الشوكاني Æ)‏ بن علي)- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار- دار الجيل 
بیروت . 

۸- الصنعاني E)‏ بن إسماعيل)- سبل السلام شرح بلوغ المرام- مطبعة مصطفى البابي الحلبي /مصر- 
ط٤‏ -مراجعة وتعليق: E‏ عبد العزيز. 

۹- إبن عبد البر (يوسف عبد الله د)-التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد- مؤسسة قرطبة تحقيق: 
مصطفى Eg coal‏ عبد الكبير. 

-٠‏ إبن القيم E)‏ بن أبي بكر بن أيوب)- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود- دار الكتب العلمية/ 


بيروات. 
-١‏ الكشميري )2 أنور شاه بن معظم شاه)- العرف الشذي شرح سنن الترمذي- ط١/‏ تحقيق: محمود 
أحمد شاكر. 


5 المباركفوري te)‏ الرحمن ابن عبد الرحيم)- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي- دار الكتب 
العلمية/ بيروت. 

۴۳- جد شمس GLI‏ العظيم آبادي- عون المعبود شرح سنن أبي داود- دار الكتب العلمية/ بيروت- ط ؟/ 
6 . 

5 *- المناوى EÉ)‏ عبد الرؤوف) - فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير- دار الكتب 
العلمية/ بيروت- ط١/9914١-‏ ضبط وتصحيح: جد عبد السلام. 


cis‏ الفعه: 

فقه الحنفية: 

-Yo‏ البابرتي Æ)‏ بن خد بن محمود)- العناية شرح المداية- دار الفكر/ بيروت. 

V990/\b الحصفكي (- الدر المختار شرح تنوير الأبصار- دار الفكر/ بيروت-‎ -y 

۷- السرخسي (أبوبكر خد بن أبي سهل)- المبسوط- دار الفكر/ بيروت- -yio Nb‏ تحقيق: خليل 
محي الدين الميس. 

۸- شيخي زاده (عبد الرحمن بن (E‏ مجمع IN‏ في شرح ملتقى الأبحر- دار الكتب العلمية/ بيروت- 
ط/۱۹۹۸- تحقيق: خليل عمران. 

8- إبن عابدين E)‏ أمين) - حاشية رد الحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار- دار الفكر/ 
بيروت- V440/b‏ 

-٠‏ علي حيدر- yo‏ الحكام في شرح مجلة الأحكام- دار الجيل/ بيروت. 
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١‏ - الغرنوي (أبو حفص عمر الغرنوى الحنفى)- الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبى حنيفة- 
مكتبة الإمام أبو حنيفة. 

۲ - الكاساني gf)‏ بكر بن مسعود)- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- -١ 983/١ b‏ المكتبة الحبيبية/ 
باكستان. 

۳ - المنبجي (على بن ركريا)- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب- دار القلم/ دمشق- ط۲/٤۱۹۹-‏ 
تحقيق: د. جد فضل عبد العزيز. 

٤‏ - إبن نجيم (زين بن إبراهيم (Fo‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق- دار الكتب العلمية/ بيروت- 
ط ۱۹۹۷/۱- تحقيق: زكريا عميرات. 

٥‏ - إبن الحمام (كمال الدين بن عبد الواحد)- فتح القدير- دار الفكر/ بيروت. 


فقه المالكية: 

٦‏ - الأزهري the)‏ عبد السميع الآبي)- الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني- 
المكتبة الثقافية/ بيروت. 

۷ - التسولي le)‏ بن عبد السلام) - البهجة- دار الكتب العلمية/ بيروت- -AAA b‏ تحقيق: خد 
عبد القادر شاهين. 


- الخرشي E)‏ بن عبد الله)- شرح مختصر خليل- دار الفكر/ بيروت. 

8- إبن رشد الحفيد- بداية المجتهد وتماية المقتصد- دار الفكر/ بيروت- -yA [b‏ تحقيق: خالد 
العطار. 

٠‏ - الصاوي yl)‏ العباس أحمد الصاوي)- حاشية الصاوي على الشرح الصغير- دار المعارف/ بيروت. 
=o‏ إبن عبد البر (يوسف عبد الله (E‏ - الكافي في فقه fal‏ المدينة- مكتبة الرياض الحديثة/ الرياض- 
ط98./95١-‏ تحقيق: خد أحيد. 


- القرافي (أحمد بن إدريس)- الذخيرة- دار الغرب/ بيروت- ط/٤ -١95‏ تحقيق: د حجي. 


فقه الشافعية: 


NAAT بن إدريس)- الأم- دار الفكر/ بيروت- ط۲/‎ E) ه- الإمام الشافعي‎ ٤ 

-oo‏ الغزالي gl)‏ حامد HE‏ بن E‏ الغزالى)- الوسيط في المذهب- ط/ دار السلام. 

7-- الماوردي (أبو الحسن الماوردي)- الحاوي الكبير- دار الفكر/ بيروت. 

۷- المليباري (زين الدين عبد العزيز)- فتح العين لشرح قرة العين بمهمات الدين- دار الفكر/ 


ولاية الإجبار في عقد الزواج أ.د. خالد مجد صالح 


AAV ib بيروت-‎ 

۸- النووي A)‏ الدين بن شرف النووي)- المجموع في شرح المهذب- دار SAN‏ | بيروت. 

فقه الحنابلة: 

Grell -8‏ (منصور بن يونس) - الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع- دار الفكر/ بيروت- 
تحقيق: سعيد É‏ اللحام. 

-٠‏ إبن قدامة (عبد الله بن أحمد بن محمود)- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل- دار الكتاب العربي/ 
بيروت- تحقيق: مجموعة من العلماء. 

-"١‏ إبن قدامة (عبد الرحمن بن أبي عمر É‏ بن أحمد) -الشرح الكبير على متن المقنع- دار الكتاب 
العربي/ بيروت. 

7- العاصمي (عبد الرحمن بن E‏ بن قاسم)- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع- ط۹۷/۱١١ه.‏ 
-IY‏ المرداوي (علي بن الحسن)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- دار إحياء التراث العربي/ 
بيروت- تحقيق: E‏ حامد الفقي. 

فقه الظاهرية: 

٤‏ - إبن حزم (علي بن أحمد بن حزم) - المحلى (المحلى بالآثار شرح امجلى بالإختصار) - دار الفكر/ 
بيروت- تحقيق: أحمد Æ‏ شاكر. 

فقه الزيدية: 

.١ 5٠ fb احمد المرتضى- شرح الأزهار - دار غمضان/ صنعاء-‎ -٥ 

7- زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب- مسند زيد بن علي- دار الحياة/ بيروت- تحقيق: 
أحد علماء الزيديين. 

gt -۷‏ بن الحسين- الأحكام في JAH‏ والحرام- دون مكان أو تأريخ الطبع. 

فقه الإمامية: 

TA‏ = حسين علي المنتظري- الأحكام الشرعية على مذهب fal‏ البيت- ص457- مطبعة القدس/ قم- 
AYD‏ 

8 الشهيد الثاني (زين الدين بن علي العاملي)- مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام- 
=A AATA b‏ مؤسسة المعارف الإسلامية. 

- الطوسي E)‏ بن الحسن بن علي)- المبسوط- مطبعة الحيدرية/ طهران- تصحيح وتعليق: جد Ë‏ 
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-١‏ العلامة الحلي (الحسن بن يوسف)- تذكرة الفقهاء- منشورات المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية. 
- العلامة الحلي (الحسن بن يوسف)- قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام- مؤسسة النشر 
الإسلامي/ قم- ط١/ Eyo‏ 

7- إبن فهد الحلبي sal)‏ خد فهد)- المهذب البارع في شرح المختصر النافع- مؤسسة النشر الإسلامي/ 
قم- تحقيق: الشيخ ممتى العراقي. 

5 المحقق الثاني le)‏ بن الحسين الكركي) - جامع المقاصد في شرح القواعد- المطبعة المهدية/ قم- 
ط١/9588١-‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت. 

-٥‏ المحقق الحلي (جعفر بن الحسن)- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام- مطبعة [pel‏ قم- 
ط۱۹۸۹/۲- تحقيق: صادق الشيرازي. 

فقه الإباضية: 

BVT‏ بن يوسف ين عيسى أطفيش- شرح النيل وشفاء العليل- ج75/5١-‏ مكتبة الإرشاد-. 

فقه عام: 


۷- إبن تيمية (أحمد بن عبد الحليم بن تيمية)- مجموع الفتاوى- ط5/8٠٠٠-‏ تحقيق: أنور الباز- عامر 


الجزار. 

- د. عبد الكريم زيدان- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم- مؤسسة الرسالة/ بيروت- 
tb‏ /۱۹۹۷. 

4- وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية/ الكويت- الموسوعة الفقهية الكويتية- دار السلاسل/ الكويت- 
Yb‏ 


- د. وهبة الزحيلي- الفقه الإسلامي وأدلته- دار الفكر/ دمشق. 


کنب الفانون»ء وشروحه: 

-١‏ قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (AA)‏ لسنة )1904( وتعديلاته- إعداد: سولاف البرزنجي- 
المكتبة القانونية/ بغداد. 

-AY‏ القانون Gall‏ العراقي رقم (E+)‏ لسنة )1904(- إعداد: نبيل عبد الرحمن حياوي- المكتبة القانونية 
بغداد. 

-AT‏ ضياء شيت خطاب» وآخرون- القانون Gall‏ رقم (E+)‏ لسنة )١95١(‏ مع مجموعة الأعمال 
التحضيرية- مطبعة الزمان/ بغداد- ط/ NAGA‏ 


ولاية الإجبار في عقد الزواج أ.د. خالد مجد صالح 


تنب اللعة واطعاجم: 

5- الجوهري (إماعيل بن حماد)- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)- دار العلم للملايين/ بيروت- 
ط٤‏ /۹۸۷١-تحقيق:‏ أحمد عبد الغفور. 

5 - الزبيدي E)‏ مرتضى الزبيدي) - تاج العروس من جواهر القاموس- مكتبة الحياة/ بيروت. 

-١9195/1١ط إبن سيده (علي بن إسماعيل النحوي)- المخصص- دار إحياء التراث العربي/ بيروت-‎ AN 
تحقيق: خليل إبراهيم جفال.‎ 

۷- الطريحي (فخر الدين الطريحي)- مجمع البحرين- AAAY‏ مكتب نشر الثقافة الإسلامية- 
تحقيق: السيد أحمد الحسيني. 

AA‏ الفراهيدي (الخليل بن أحمد)- كتاب العين- مؤسسة دار الحجرة- -١9/5 [Vb‏ تحقيق: د.مهدي 
المخزومي. و د. إبراهيم السامرائي. 

9- الفيروزأبادي E)‏ بن يعقوب)- القاموس الحيط والقابوس والوسيط في اللغة- دار العلم للجميع/ 
بیروت . 

-٠‏ القونوي (قاسم عبد الله أمير)- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء- دار الوفاء/ 
جدة - -aay b‏ تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق. 


Aaahh العريب‎ gl she دار‎ apt Obed بن مك د‎ BZ) spe eal ١ 


مصادر متفرقة: 

AY‏ د. إبراهيم فاضل الدبو- بحث بعنوان: حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة - ale‏ مجمع الفقه 
الاسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي/ جدة - Aye olyg‏ 

۳- أبو إسحاق الشيرازي (إبراهيم علي يوسف)- طبقات الفقهاء- دار الرائد العربي/ بيروت- 
ط١/.97١-‏ تحقيق: إحسان عباس. 

4- د. pl]‏ بدر الجابري- مقال بعنوان: لا إجبار على النكاح- شبكة المعلومات الدولية- موقع: شبكة 





السنة النبوية وعلومها. http://www.alssunnah.com/main/Default.aspx‏ . 

ه- إبن حجر العسقلاني (أحمد بن علي)- الإصابة في jaf‏ الصحابة- دار الكتب العلمية/ بيروت- 
-1440/\b‏ تحقيق: sal Jole‏ عبد الموجود» علي عد معوض. 

- إبن حجر العسقلاني - لسان الميزان- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت. 

-qY‏ الدهان Æ)‏ علي)- تقوم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة- مكتبة الرشد/الرياض- 
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ط۲۰۰۱/۱- تحقيق: د. tle‏ ناصر. 

۸- الذهبي E)‏ أحمد عثمان) - سير أعلام النبلاء- مؤسسة الرسالة/ بيروت- ط۹۹۳/۹١-‏ تحقيق: 
شعيب bg VI‏ غك نعيم. 

8- إبن سعد E)‏ بن سعد بن منيع)- الطبقات الكبرى- دار صادر/ بيروت- AATA b‏ 

the الشريف حاتم بن عارف العوني (عضو مجلس الشورى السعودي)- نص مناقشة مقال للشيخ‎ aN 
uny الفوزان في حكم تنظيم تزويج القاصرات- شبكة لمعلومات الدولية- صفحة:‎ 
-http://www.facebook.com/Alr 

BLE د. عبد الله بن ثا - قراءة شرعية في فتوى زواج القاصرات- شبكة المعلومات الدولية: موقع‎ -١ 
(EYAN) يوليو‎ (YY) - )ه۱٤۳۲( العربية- الأربعاء )11( شعبان‎ 

- عبد الله بن عبد العزيز الجبرين- ولاية تزويج الصغيرة- شبكة المعلومات الدولية: موقع المفكرين 
والسياسيين العرب- الملتقى الإسلامي- المواضيع الإسلامية المنقولة- -YA Y/Y‏ 


/bttp://www.almolltaga.com 





۴۳ - علي حيدر- درر الحكام شرح مجلة الأحكام- مكتبة النهضة/ بيروت» بغداد. 

١١ 4‏ -الغزالي (أبو حامد E E‏ الغزالي)- المستصفى في علم الأصول- دار الكتب العلمية/ بيروت- ضبط 
وتصحيح: 6 عبد السلام. 

- فوزية منيع الخليوي (عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة)- مقال بعنوان: المبررات لمنع تزويج 
الصغيرات - شبكة المعلومات الدولية- موقع: صيد الفوائد- -http://saaid.net‏ 

- إبن قيم الجوزية É)‏ بن أبي بكر أيوب)- إعلام الموقعين عن رب العالمين- دار الجيل/ بيروت- 
ط/57١-‏ تحقيق: ab‏ عبد الرؤوف. 

۷ - إبن قيم الجوزية EÉ)‏ بن أبي بكر أيوب)- زاد المعاد في هدي خير العباد- مؤسسة الرسالة/ بيروت- 
مكتبة المنار الإسلامية/ الكويت- ط٤ -١۹۸٦/۱‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط. 

۸ - لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية- ale‏ الأحكام العدلية — المادة -١١*(‏ 
5 ١٠ح)-‏ الناشر: نور 2 كارخانه Syl‏ كتب/ آرام باغ / كراتشي. 

8- خد أمين الحسيني (رئيس المجلس الشرعي الإسلامي)- مقال بعنوان: تحديد سن الزواج بتشريع 
قانون - ae‏ المنار- YoY og‏ 

(YAY) بد قدري باشا- مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان - المادة‎ -٠ 


١-منير‏ القاضي- شرح ale‏ الأحكام العدلية- مطبعتا السريان والعاني/ بغداد- ط/ AEV‏ 





فهرس اطوصوعان 
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ولاية الإجبار 
في aac‏ الزواح 


دراسة فقهية مقارنة 


د. خالد محمد صالح 





